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 حمد بن عبد العزيز الوني ِّس أحمد بن  .د 

 الشريعة  كلية  – الفقه قسم 
  الإمام محمد بن سعود الإسلاميةجامعة 

  ç 1442 /10 /11: تاريخ قبول البحث    ç 1442 / 7 /2: تاريخ تقديم البحث 

 
 :  ملخص الدراسة

استخراجها من وهي: وثيقة يتم    ،يهدف هذا البحث إلى بيان حقيقة تأشيرات الاستقدام
ك ِّن مَن صدرت له من استقدام العممَّال بشروط معينة  ، الجهات المختصة والغرض منها تحقيق   ،تُم

 .وتحقيق الأمن ،ومنع الجرائم والفوضى ،منها: حفظ حق الكفيل والمكفول ،عدة مصالح
سواء أكان البيع لغرض  ، كما يهدف هذا البحث إلى بيان حكم بيع تأشيرات الاستقدام

بهاالم الاستغناء عنها  ،تاجرة  عند  الاستقدام   ،أو  بيع تأشيرات  الباحث إلى تحريم  وقد توصل 
 .مطلقا

 ،تنص بوضوح على منع بيع التأشيرات مطلقا  ،ثم خمتم البحث بذكر عدة تطبيقات نظامية
 .وترتيب العقوبة الرادعة على ذلك

 
 .عمال ،كفالة  ،استقدام ،تأشيرة  :الكلمات المفتاحية
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Abstract:  

This research aims to illustrate facts about work visas, documents issued by a 

competent authority, which enable a person to employ workers under certain 

conditions for a variety of purposes and to achieve several interests, including 

preserving the rights of the sponsor and the sponsored, preventing crimes and 

disorder, and maintaining security. This research also aims to demonstrate the 

ruling on selling work visas, whether the purpose is for trading or discarding the 

permit. The author has arrived at the result that the selling of work visas is 

prohibited. 

The research concludes by referring to several statutory regulations, which 

state that the sale of work visas is prohibited at all costs and a deterrent punishment 

shall be the consequence of disobedience. 
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 (الثالثهـ )الجزء 1443العدد الخامس والستون شوال 

 لمقدمة ا
العالمين رب  لله  وصحبه    ،الحمد  وآله  محمد  نبينا  على  والسلام  والصلاة 

 بعد: أما  ،أجمعين
 ، يتنقلون من بلد إلى آخر بلا قيد ولا شرط  فقد كان الناس في أزمنة مضت

في العصور   استقلت كثير من الدول   ثم   ،مر الحال على ذلك عدة قرونواست
ومن    ،ة وأخرىدولالأنظمة التي تضبط التنقل بين    لأجل ذلك  سمنَّتو   ،المتأخرة

وهو نظام دولي تعمل به كثير من دول    الفيزة( )التأشيرة  نظام  ب  ذلك ما يمعرف
 . على من أراد الدخول إليها حصوله على تأشيرة دخول تشترطف ،العالم

 ،من أكثر الدول استقداما للعمالة الوافدة  وتمعدُّ المملكة العربية السعودية
 وذلك نظرا للتقدم الاقتصادي  ؛أكان ذلك في القطاع الخاص أم العام  سواء

مما جعل استقدام العمالة   ،وزيادة دخل الأفراد  ،وتنوع المشاريع التنموية  ،المتسارع
أعداد كبيرة إلى  البلاد يصل  يتطلب حصول صاحب    ،في هذه  واستقدامهم 

 .(1) من العمال ملى تأشيرات لمن يستقدمهالعمل ع
الدول دخول  بتأشيرات  المتعلقة  الفقهية  المسائل  أهم  بيع    ،ومن  مسألة 

أم عند الاستغناء   ،سواء أكان بيعها لغرض المتاجرة بها  ،الاستقدام  تأشيرات 
مع   ،وبحثها بحثا فقهيا مقارنا  ،ببيان حقيقتها  ،فأحببت تحرير هذه النازلة  ،عنها
 .في المملكة العربية السعودية علقة بهاق على الأنظمة المتالتطبي

 
 .2،3في المملكة العربية السعودية ص ينظر: المسؤولية الجنائية عن المتاجرة بتأشيرات العمل (1)
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 د. أحمد بن حمد بن عبد العزيز الوني ِّس 

تعالى  وأسأل والإعانة  الله  لوجهه و   ،التوفيق  العمل خالصا  هذا  أن يجعل 
  .ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ،صوابا على وفق شريعته ،الكريم

 أهمية الموضوع:
 تظهر أهمية هذا الموضوع فيما يلي: 

 . المعاصرة الفقهية  الموضوع من النوازلأن هذا  -1

 .بيان حكم هذه النازلة الفقهية  إلى  حاجة كثير من أصحاب العمل والعمال -2

بعض    ظلمِّ   وما يقع من  الاستقدام  تأشيرات ثيقة بين مسألة بيع  العلاقة الو  -3
  .الإخلال بالأمن الواقع من العمالة السائبة حصول و  ،الكفلاء لمكفوليهم

 أسباب اختيار الموضوع:
 من أسباب اختيار هذا الموضوع ما يلي: 

  . الموضوع ما تقدم في أهمية  -1

 .أنني لم أقف على من تناول هذا الموضوع ببحث مستقل  -2

 . والوصول إلى الحكم الفقهي المؤيد بالدليل ،هذه النازلة الرغبة في تحرير  -3

 الدراسات السابقة:
ي    –لم أجد    ،اول هذا الموضوع ببحث مستقلمن تن  -بعد البحث والتقص ِّ

 : ومن تلك البحوث  ،اصرين في بحوثهمبعض الباحثين المع  له قتطرَّ  وإنما
ونقلها -1 المالية  الحقوق  عن  بكلية    ،المعاوضة  الفقه  قسم  دكتوراه في  رسالة 

فهد بن خلف   .د  إعداد  ،ميةالشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلا
مطبوعة على الحاسب   ،ه1424  العام الجامعي:  ،وفقه الله تعالى  المطيري

الاستقدام من    :تكلم على مسألة  ،الآلي قبل  الكفالة  المعاوضة عن حق 
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 (الثالثهـ )الجزء 1443العدد الخامس والستون شوال 

المعاوضة عن حق كفالة الاستقدام من  وعن مسألة:    ،565  -559ص
التأشيرة من غير    ، 571-569من  المستقدَم   المعاوضة عن  ورجح جواز 

كما أن هذه الرسالة    ،وهو خلاف ما توصلتم إليه في هذا البحث  ،مغالاة
وقد صدرت عدة أنظمة بعد ذلك مؤثرة في   ،نوقشت قبل ثماني عشرة سنة

 .حكم هذه النازلة

 . د  .بحث أعده أ  ،المعاوضة على الحقوق والالتزامات  الضوابط الشرعية في  -2
مقدم للندوة الفقهية الأولى في    ،وفقه الله تعالى  بن محمد الطيار اعبد الله  

المالية بعنوان:    ،المعاملات  والالتزامات  )والتي  الحقوق  على  المعاوضة 
الم الإسلامي تنظيم(  عاصرةوتطبيقاتها  الفقه  موقع  لبيع   ،:  تطرق  وقد 

 .30 ،29تين صفي صفح باختصار  اتالتأشير 

 ، الضوابط الشرعية في المعاوضة على الحقوق والالتزامات وتطبيقاتها المعاصرة -3
أ  بحث تعالى  .د  .أعده  السند وفقه الله  عبد الله  بن  الرحمن  مقدم    ،عبد 

المالية المعاملات  الفقهية الأولى في  بعنوان:    ،للندوة  المعاوضة على )والتي 
وقد   ، ي: موقع الفقه الإسلامتنظيم  الحقوق والالتزامات وتطبيقاتها المعاصرة(

 . 31-29في ثلاث صفحات من ص باختصار تطرق لبيع التأشيرات

رسالة   ،يلية تطبيقيةدراسة تأص   ،المعاوضة على الالتزام في المعاملات المالية  -4
  ، دكتوراه من قسم الفقه بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية

قشلان صالح  بن  حسن  بن  علي  الباحث:  إعداد  على    ،من  مطبوعة 
وقد تطرق للمعاوضة    ،ه1440  -1439العام الجامعي    ،الحاسب الآلي 

 ، 368  -365على الالتزام في كفالة الاستقدام في أربع صفحات من ص
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 د. أحمد بن حمد بن عبد العزيز الوني ِّس 

 .(1)وكان كلامه مختصرا

 الإضافة العلمية في هذا البحث على الدراسات السابقة:
 . بيان حقيقة تأشيرات الاستقدام -

من عزو    ،لغرض المتاجرة بها  الاستقدام  تأشيرةالتوسع في بحث مسألة بيع   -
د في الدراسات  رِّ لم يَ الأدلة والمناقشات والجواب عنها مما  زيادةٍ في  و   ،الأقوال
 .السابقة

 . عند الاستغناء عنها الاستقدام تأشيرةبحث مسألة بيع  -

 .لبيع التأشيرات التطبيقات النظامية -

 منهج البحث:
 .تصوير المسألة المراد بحثها إن احتاجت إلى تصوير -1
 .وثيقها من مصادرها المعتبرةت  مع  ،ذكر الأقوال في المسألة معزوة لأصحابها-2
 . والجواب عنها عند الاقتضاء ،ومناقشتها ،دلة لكل قولذكر الأ-3
 .مع بيان سببه ،الترجيح-4

 .وبيان سورها ،عزو الآيات-5

ونقل ما وقفت عليه من كلام المحدثين   ،في البحث  تخريج الأحاديث الواردة-6
حينئذٍ   فأكتفي  وإلا  أحدهما  أو  الصحيحين  في  تكن  لم  إن  درجتها  في 

 . بتخريجها
 . مراعاة علامات الترقيم-7

 
 . لم أطلع على هذه الدراسة إلا بعد الفراغ من إعداد البحث (1)
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 (الثالثهـ )الجزء 1443العدد الخامس والستون شوال 

 .وبعض التوصيات ،نتائج التي توصلت إليها في البحثفي الخاتُة ال ذكرت-8
 خطة البحث: 

 كما يلي:  ،وخاتُة ومبحثين ،وتُهيد ،ذا البحث على مقدمةشتمل ه ا
الموضوع  المقدمة:  أهمية  اختياره  ،وفيها  السابقةوالدراسا  ،وأسباب   ،ت 

 .ومنهج البحث وخطته
 مطالب: وفيه ثلاثة  ،الاستقدام تأشيرات قة حقي  :التمهيد

 . المطلب الأول: تعريف تأشيرات الاستقدام
 .المطلب الثاني: أنوع التأشيرات

 . الاستقدام تأشيراتلمطلب الثالث: الغرض من  ا
 :ان لبمط  وفيه :الاستقدام  تأشيرات: بيع  المبحث الأول
 .لغرض المتاجرة بها الاستقدام  تأشيرات: بيع المطلب الأول

  .عند الاستغناء عنها الاستقدام  تأشيراتالمطلب الثاني: بيع 
 . التأشيراتبيع  ل  النظامية التطبيقات :ن المبحث الثا

 . وأهم توصياته ،وفيها أبرز نتائج البحث الخاتمة:
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 د. أحمد بن حمد بن عبد العزيز الوني ِّس 

 ت الاستقدام حقيقة تأشيرا: تمهيدال
 مطالب: وفيه ثلاثة  

 . تعريف التأشيرات: المطلب الأول 
 التعريف اللغوي:

  فهو   ،يؤشر تأشيرا  شَّرَ أَ اسم مرة من الفعل:    وهي:  ،التأشيرات جمع تأشيرة
رممؤَ   .(1) شَّر عليهوالمفعول ممؤَ  ،ش ِّ

أَشَرَ  الفعل:  فارس  ، وأصله من  ابن  الهمزة )تعالى:    ¬  ه( 395)  قال 
رٌ   .أصلٌ واحدٌ يَدلُّ على الحدَّة  ،والشين والرَّاء :  أي  ،من ذلك قولهمم: هو أَشِّ

دَّةٍ(  .(2)بَطِّرٌ ممتَسَر ِّعٌ ذمو حِّ
رمها أَشْراً وأَشَّرَتْها: حَزَّزتهاوَقَدْ أَشَرَتِّ المرأةَ    ،يقال: ثغرٌ ممؤ شَّرو   ، (3)أَسنْانها تْأشِّ

 .(4)أي وضع عليه إشارة برأيه .وأَشَّرَ على الكتاب
يرة: مَا تَ عَضُّ به) ير: شَوْكم ساقَ يْها  .الجرَادةم   والتَّأْشِّ :   . والتَّأْشِّ يرم والمِّئْشارم والتَّأْشِّ
 . (5) (ا الأمشْرَتانفي رأس ذَنبَِّهَا كالمِّخْلبين وهم عمقْدة

  

 
 . 1/98أ ش ر( )العربية المعاصرة  ينظر: معجم اللغة ( 1)

 .1/108أشر( )مادة  ،مقاييس اللغة( 2)

 .19أشر( ص)مادة  ،والمعجم الوسيط ،4/21أشر( )مادة  ،ينظر: لسان العرب( 3)

محدث( وينظر: )وأشار المؤلفون إلى أن هذا المعنى    ،19أشر( ص)مادة    ،المعجم الوسيطينظر:    (4)
 . 1/98ش ر(  أ)معجم اللغة العربية المعاصرة 

  .4/22أشر( )مادة  ،لسان العرب (5)



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  291

 (الثالثهـ )الجزء 1443العدد الخامس والستون شوال 

 لتعريف الاصطلاحي: ا
أو   الدخول()التأشيرة  يم   (1)إذْن  ما  بالفيزا  أو  في   (Visa) عرَف  تمطلق 

تموضع على    ةٌ سَِّ ):  فمن ذلك تعريفها بأنها  ،معنىالاصطلاح على أكثر من  
أو المرور   ،أو الخروج منه   ،من الأقطار  رٍ طْ تُنح حق  الدُّخول إلى قم   ، جواز سفر

 . (2)(به
الجهات   من  استخراجها  يتم  وثيقة  به:  ويمراد  التأشيرة  مصطلح  ويطلق 

 .(3) ال بشروط معينةمَّ من استقدام العم ن صدرت له ن مَ ك ِّ تُم  ،المختصة
 . وهو المقصود في هذا البحث ،هو تعريف تأشيرة الاستقداموهذا 

 
*** 

  

 
المعاصرة ص(  1) اللغوية  الأغلاط  معجم  العدناني في  الدخول لا    18قال محمد  إذن  عنوان:  تحت 

الموافقة التي تسجلها القنصليات على أَجْوزة سفر الأجانب لدخول بلادهم يمسمونها  )التأشيرة  
الدخول  ،تأشيرة إذن  الكبير:    ،للتأشيرة معنيينلأن    ؛والصواب هو:  المعجم  يقول  ما  1)كما   )

محمْدَثة((  )   .أو طلبٍ لإيضاح الرأي فيه  ،( الملاحظة تمدوَّن على هامش كتاب2)  .تَ عَضُّ به الجرادة
 . وأقره بعض علماء اللغة كما في الحاشية الآتية  ،التأشيرة( قد اشتهر عند المعاصرين)لكن مصطلح  

 . 1/98أ ش ر( )ربية المعاصرة  ينظر: معجم اللغة الع (2)
 .12ينظر: المسؤولية الجنائية عن المتاجرة بتأشيرات العمل ص( 3)
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 د. أحمد بن حمد بن عبد العزيز الوني ِّس 

 .أنوع التأشيرات: المطلب الثان 
 ، باعتبار الغرض من الدخول إلى أنواع كثيرة  ات دخول الدول تتنوع تأشير 

 :(1) أهمها ما يلي
 .للراغبين في أداء مناسك الحج أو العمرة وتُنح تأشيرة الحج والعمرة: -1

في القطاعين الحكومي   ،للراغبين في العمل في المملكة  وتُنح   تأشيرة العمل: -2
 . والخاص

التجاريةتأشيرة   -3 لأغراض   نحوتُم   :الزيارة  المملكة  إلى  الدخول  يرغب  لمن 
 .تجارية

وتُم  -4 الدبلوماسية:  للعاملينالتأشيرة  و   نح  السفارات  المعفي  تمدة القنصليات 
 .لدى المملكة

الدراسة -5 الدراسة  :تأشيرة  في  يرغب  لمن  نح  إحدى   داخل  وتُم في  المملكة 
 . المؤسسات التعليمية

العلاج -6 في  تأشيرة  يرغب  لمن  نح  وتُم إحدى :  في  المملكة  داخل  العلاج 
   .المؤسسات الطبية

 : (2) منها ،وتتنوع التأشيرات باعتبار الدخول والخروج من البلد إلى أنواع
البل  -1 إلى  الدخول  الذي يرغب في  نح للأجنبي  الدخول: وهي تُم   ، دتأشيرة 

 
 على الرابط: ،ينظر موقع وزارة الخارجية( 4)
 aspx.sa/EServ/ServiceCatalog/Pages/default.gov.mofa.https://www    الاسترجاع

 .ه22/6/1442بتاريخ 
المواد    (2) الإقامة  نظام  الرابط: 16  ،14  ،2)ينظر:  على  للجوازات  العامة  المديرية  بموقع   )

us/RLMom.https://cutt  ه27/5/1442الاسترجاع بتاريخ . 

https://www.mofa.gov.sa/EServ/ServiceCatalog/Pages/default.aspx
https://cutt.us/RLMom
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 (الثالثهـ )الجزء 1443العدد الخامس والستون شوال 

  .لأي غرض من الأغراض المسموح بها نظاما ؛مدة معينةوالإقامة بها 

نح للمقيم إقامة نظامية عن   ائي:تأشيرة خروج نه  -2 د خروجه من البلد  وهي تُم
 .خروجا نهائيا

نح -3 البلد   تأشيرة خروج وعودة: وهي تُم يغادر  أن  إقامة نظامية في  للمقيم 
   .ويعود إليها في مدة محددة في النظام

والإقامة   ،بدولة أجنبية  نح لمن رغب في المرور أثناء سفرهتأشيرة عبور: وهي تُم  -4
  .بها مدة وجيزة 

 : الاستقدام تأشيرات الغرض من : المطلب الثالث
بالأنظمة المتعلقة    ينملتزمَ   ،شيرة دخول عن طريق كفيلهإذا دخل العامل بتأ

 منها:  ،غراض والمصالحعدد من الأ بذلك  فإنه يتحقق ،بذلك
للبلد -1 الداخل  ومدى تحقق   ،ومعرفة سبب دخوله  ،التحقق من شخصية 

   .المصلحة أو المفسدة من هذا الدخول
 .ومنع كفيله من التعدي عليه ،حفظ حق العامل -2

  .وذلك بقيام العامل بالعمل المتفق عليه بدون تقصير ،حفظ حق الكفيل -3

ن العمال  ومنع الفوضى والجرائم التي قد تحدث م  ،حصول الأمن في البلد -4
 .وبدون كفيل مسؤول عنهم ،إذا دخلوا إلى البلد بدون تأشيرة

وبدون كفيل مسؤول    امل يدخل البلد بدون تأشيرة دخولأما إذا كان الع
 .وحصول المفاسد المقابلة لها ،نة انتفاء هذه المصالح المتقدمة ظفإنه م عنه 
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 الاستقدام   يراتــــــــــــــــــــــتأشبيع  : ولالمبحث الأ
 وفيه مطلبان: 

 لغرض المتاجرة بها: الاستقدام  تأشيراتبيع  ول: المطلب الأ
باستخراج تأشيرات الاستقدام بطريقة   يقوم بعض الأفرادأن  صورة المسألة:  

لأشخاص ثم يقوم ببيعها    ،لا لأجل استقدام العمال  ،لغرض المتاجرة بها  ،نظامية
ليتمكن من بيعت    ؛لم يتمكنوا نظاما من الحصول على التأشيرات  ممن  آخرين 

 . بهذه التأشيراتله من استقدام العمال 
 ، بأكثر من التكلفة  لمكفولهوقد يقوم الكفيل الذي استخرج التأشيرة ببيعها  

قد    ثم   ،قابل مبلغ معينبم على أن يستقدمه   عاملمع    شخص وذلك بأن يتفق  
 . يتركه يعمل عند غيره أو ،يعمل عنده

 ، منها  باع بنفس التكلفة أو بأكثرولا يخلو الحال في بيع التأشيرات من أن تم 
 .باع أحيانا بثمن باهظقد تم  بل

قبل ذكر خلاف   الإشارة إلى ويحسن  المسألة  المعاصرين في هذه  الفقهاء 
هل هي حق مالي أو حق اختصاص بمن    ،لتأشيرة الاستقدام  التوصيف الفقهي

 ؟(2) أو هي حق اختصاص لا يقبل المعاوضة  ،(1) استخرجها يقبل المعاوضة
أو قال: إنها حق اختصاص يقبل المعاوضة أجاز   ،فمن قال: إنها حق مالي

 .من قال: إنها حق اختصاص لا يقبل المعاوضة منع بيع التأشيرةو   ،بيع التأشيرة
 .في أثناء بحث المسألة مزيد بيان لذلك وسيأتي

 
 . 560 ،559ينظر: المعاوضة عن الحقوق المالية ونقلها ص (1)

 .لام القائلين بالمنعهذا التوصيف هو الظاهر من ك (2)
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والباحثو وقد   الفقهاء  في  اختلف  المعاصرون  لغرض  حكم  ن  التأشيرة  بيع 
 على قولين:   المتاجرة بها

التأشيرات:  القول الأول بيع  الدائمة   ،تحريم  اللجنة  فتوى  وبهذا صدرت 
الشيخ  وفضيلة    ،ه(1420)  (2)بن بازعبد العزيز    ساحة الشيخ و   ،(1)للإفتاء

  عبد الرحمن بن  وفضيلة الشيخ عبد الله بن   ،ه(1421)  (3)محمد ابن عثيمين
 

الدائمة  (  1) اللجنة  فتاوى  بن باز  ، 14/190  ،13/78ينظر:  العزيز  عبد  الشيخ    ،برئاسة ساحة 
 .تعالى † وعضوية الشيخين عبد الرزاق عفيفي وعبد الله بن غديان

 . 289 ،19/288رب ينظر فتاوى نور على الد( 2)

وسلسلة دروس وفتاوى لقاء الباب المفتوح   ،16( ص170)اللقاء رقم    ،ينظر: لقاء الباب المفتوح(  3)
الاسترجاع   .بعنوان حكم بيع الفيز  us/dgEdG.https://cutt  وفتوى له على الرابط:  ،8/650

ما قد يمفهم   تعالى  ¬  ن عثيمينوقد ورد في بعض فتاوى الشيخ اب  ،ه26/5/1442بتاريخ  
 ¬  قال الشيخ  ،42  ، 8/41سلسلة دروس وفتاوى لقاءات الباب المفتوح  ففي    ،منه الجواز

ثم أخذ   .وأن يكون بقدر الحاجة  .وهما: أن يكون مسلماً   ، أما إذا توفر هذان الشرطان)تعالى:  
لأنه مما هو معروف أنه    ؛عليه ما أخذ فلا بأس  وإذا لم يصلح له وردَّه ردَّ   ،منه شيئاً لاستقدامه

فأرجو ألا   ،فإذا لم يصلح العامل ردَّ عليه ما أخذ  ،يكون بين العامل والمستقدم ثلاثة شهور تجربة
وقد يكون باع ما   ،أما إذا كان لا يردُّه فهذا يعني أنه ربح والعامل المسكين خسر  .يكون به بأس

ثم بعد أن يقعد   ،مجل أن يعطي هذا القدر الذي طلبه المستقدِّ لأ  -كما يقولون-وراءه وما دونهَ  
( والجواب عن هذه الفتوى من وجوه: الأول: أن ليس لك شيء  ،قال له: ارجعشهراً أو شهرين يم 

ولم أقف على الجواز  ،تعالى في غالب فتاويه عن هذا الموضوع يقرر التحريم بإطلاق ¬ الشيخ
الثاني: أن جواز أخذ الكفيل من المكفول مقابل استقدامه في هذه   .الفتوىبهذا القيد إلا في هذه  

والواقع العملي أن الكفلاء الذين يأخذون من   ،الفتوى مقيد بأنه إذا لم يصلح أعاد عليه ما أخذ
الثالث: أن الشيخ يقرر في عدة فتاوى   .المكفول مبلغا ماليا مقابل استقدامه لا يرَدُّونه إليه مطلقا

صوص مسألة استقدام العمال بل وفي غيرها أنه يجب الالتزام بأنظمة الدولة التي لا تخالف في خ
 ،وأنظمة الدولة تُنع الكفيل من أن يأخذ من مكفوله مقابلا على الاستقدام  ،ويحر ِّم مخالفتها  ،الشرع

https://cutt.us/dgEdG
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 ، (2)الفوزان  بن فوزان   وفضيلة الشيخ صالح  ،تعالى  †  ،ه(1430)  (1) جبرين
 .الله تعالىحفظه 

 ،فهد بن خلف المطيري  .دوقال به    ،: جواز بيع التأشيراتالقول الثان
   .(3) وقيَّده بعدم المغالاة في العوض

 :القول الأول أدلة 
الأول: التأشيرات  الدليل  بيع  الدولة    أن  وضعتها  التي  للأنظمة  مخالف 

ر في ر بطاعة ولاة الأممَ ومخالفتها معصية لله تعالى الذي أَ  ،(4)للمصلحة العامة
 لم لخ لح لج كم كل كخ كح كجُّٱقوله تعالى:    كما في  ،المعروف

»على المرء  :  ‘  عن النبي  ،ƒ  (ه73)وعن ابن عمر    ، ٥٩: النساء َّله
 ،مر بمعصيةفإن أم   ،ؤمر بمعصيةإلا أن يم   ، وكره  فيما أحبَّ   والطاعةم   المسلم السمعم 

 
حريم فظهر بهذه الوجوه أن القول بالت   .كما سيأتي مصرحا به في عدة مواضع من أنظمة الدولة

 . والله أعلم ،تعالى ¬  من غير قيد هو المعتمد عند الشيخ

الرابط:  (  1) على  بموقعه  للشيخ  فتوى  بتاريخ   us/zL8N3.https://cuttينظر  الاسترجاع 
 ه 26/5/1442

إذا كان نظام العمل   ،هذا حسب نظام العمل والعمال)فأجاب:    ،فقد سئل عن حكم بيع الفيزة  (2)
وإذا كان    ،لأنه من مصلحة الناس  ؛النظام الذي وضعه ولي الأمر يلتزم به الناس  ،يجيز بيع الفيزة

الاسترجاع بتاريخ      us/r0TfT.https://cutt( ينظر موقع الشيخ على الرابط:يمنع هذا فلا يجوز
 . ه26/5/1442

 .570  ،564ص نقلهاينظر: المعاوضة عن الحقوق المالية و ( 3)

 . 14/190 ،79/ 13ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة ( 4)

https://cutt.us/zL8N3
https://cutt.us/r0TfT
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وبيع التأشيرات من المسائل النازلة التي ليس فيها نص    (1) فلا سع ولا طاعة«
فإذا رأى ولي الأمر أو نائبه فيها    ،للعلماء المتقدمين  من كتاب ولا سنة ولا قولٍ 

م وحرم   ،وجب على الرعية طاعته في ذلك  ،ويدفع المفسدة  ،رأيا يحقق المصلحة
 (2) عليهم مخالفته

باز  ابن  الشيخ  ساحة  فتاويه:   تعالى  ¬  ه( 1420)  قال  بعض  في 
يتع) فيما  الدولة  أرستها  التي  بالتعليمات  العمل  بالعم وعليكما  وليس    ،المَّ لق 

وهذا من   ، لأن عليكما السمع والطاعة في المعروف  ؛لكما الخروج عن ذلك
 .(3) (المعروف

 : وجوه ثلاثة  ونوقش من
عدم التسليم بأن النظام يمنع الكفيل من بيع التأشيرة على    الأول: الوجه  

النظام ما يمنع منه  ،العامل الذي يستقدمه ليعمل عنده وإنما   ،فهذا ليس في 

 
  ، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية   ،كتاب الأحكام  ،أخرجه البخاري في صحيحه(  1)

  ،باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية  ،كتاب الإمارة  ،م في صحيحه ( ومسل7144)برقم  
 . (1839)برقم  ،وتحريمها في المعصية

بحث أعدته اللجنة الدائمة للإفتاء   ،41  ،40( ص41)ينظر: مجلة البحوث الإسلامية العدد  (  2)
اوى لقاء  وسلسلة دروس وفت   ،بعنوان: حول استقدام العمالة الأجنبية وما يتعلق به من أحكام

محمد محيي   .د  ،والكفالة التجارية  ،721ونظرية الضمان الشخصي ص  ،8/650الباب المفتوح  
 . 125 ،124/ 3( 16)العدد  ،بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي ،الدين

 .19/290فتاوى نور على الدرب ( 3)
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طلقه يعمل عند  ثم يم   ،بيع التأشيرة على العامل الذي يستقدمه  الممنوع نظاما 
 .(1)ويأخذ منه مبلغا شهريا ،غيره

المادة    أما ما وردو  الإقامة  (60)في  مع عدم ):  ونصها  المعدَّلة من نظام 
اقب بالحبس مدة لا تزيد الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها أي نظام آخر يع

أو بإحدى هاتين    ،بغرامة مالية لا تزيد عن خمسة عشر ألف ريالو   ،عن سنة
كل من يقوم بنفسه أو يساعد شخصاً آخر في الحصول على إقامة    ،العقوبتين

أو يقوم بتمكين نفسه أو أي شخص آخر من    ،أو تأشيرة دخول أو خروج
يشمل ذلك من  و   ،العمل على أساس التزوير أو التدليس أو الغش أو الرشوة

يقوم بتزوير أو طمس أو تبديل أو تغيير في وثائق السفر الأجنبية أو تصريحات  
الإقامة أو ترويج تلك الوثائق أو التصريحات و كذلك من يقوم بتقديم أوراق 
أو مستندات غير صحيحة أو يفيد بأقوال كاذبة لدى أي سلطة سعودية مختصة  
في الداخل أو الخارج بقصد الحصول لنفسه أو لشخص آخر على سة الدخول  

 . (2)أو الإقامة أو أي تأشيرة رسية(
المادة هذه  في  يم   فليس  علىما  التأشيرة  بيع  من  المنع  الذي   فيد  العامل 

يقوم بنفسه أو يساعد شخصا   لأن الأمر فيها متعلق بمن  ؛يستقدمه ليعمل عنده
 

 .565  ،564ينظر: المعاوضة عن الحقوق المالية ونقلها ص( 1)

الملكي رقم    ،نظام الإقامةينظر:    (2)   ç  11/9/1371في    1337/  2/25-17الصادر بالمرسوم 
 ç  9/11/1406وتاريخ    27صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/وقد    .والتعديلات الصادرة عليه

 (60)القاضي بتعديل المادة    ç  11/9/1406وتاريخ    179بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم  
تاريخ   us/KfnC1.https://cuttينظر الرابط:    .ذكورة أعلاهقامة لتصبح بالصيغة الممن نظام الإ
  .ه27/5/1442الاسترجاع 

https://cutt.us/KfnC1
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أو   ،أو يقوم بتقديم مستندات غير صحيحة  ،على تأشيرة دخول  لحصولفي ا
 ، فيد بأقوال كاذبة للجهة المختصة بقصد الحصول لنفسه أو غيره على تأشيرةيم 

التأشيرةوهذ ببيع  له  تعلُّق  لا  مَ و   ،ا  الذي أما  العامل  على  التأشيرة  يبيع  ن 
يمنعه   خذ منه مبلغا شهريا فهذا الذيويأ  ،طلقه يعمل عند غيرهثم يم   ،يستقدمه

 . (1) النظام
الجواب المناقشة  ويمكن  هذه  التسليم  عن  بيع   ،بعدم  من  يمنع  فالنظام 

(  14)جاء في المادة   فقد  ،سيعمل عند كفيلهولو كان العامل    ،مطلقا   التأشيرة
أولًا( ما نصه:  )( من  12)فقرة    ،من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها

 . . .ستقدام في الحالات الآتية: للوزارة رفض طلب الا)
ويترتب على    ،إذا ثبت قيام المنشأة ببيع تأشيرات العمل الصادرة لها  -د

 . المتعلقة بالاستقدام لمدة خمس سنوات( ذلك إيقاف جميع الإجراءات
العربية   المملكة  في  للعمل  الوافدين  للعمال  الإرشادي  الدليل  في  وجاء 

خاطئة  )السعودية:   ممارسة  بالتأشيرات  المتاجرة  أو  بالأشخاص  المتاجرة  إن 
 . (2) يعاقب عليها النظام(

أيضا:   فيه  استقدام  )وجاء  رسوم  بتحمل  العمل  صاحب  العامل يلتزم 
  .(3) للعمل(

 
 .565  ،564ينظر: المعاوضة عن الحقوق المالية ونقلها ص( 1)

 .8الدليل الإرشادي ص( 2)

 .9الدليل الإرشادي ص( 3)



 

 
 بيع تأشيرات الاستقدام دراسة فقهية تطبيقية 300

 د. أحمد بن حمد بن عبد العزيز الوني ِّس 

سواء أباعها على العامل    ،نع من بيع التأشيرة مطلقافظهر بهذا أن النظام يم 
عنده يعمل  على  ،الذي  رسوم   ،غيره  أم  بتحمل  ملزم  العمل  صاحب  وأن 

وسيأتي مزيد بيان لذلك في    ، يجوز نظاما تحميلها على العاملولا  ،الاستقدام 
 .المبحث الثاني

أن طاعة ولي الأمر فيما يأمر به تجب ظاهرا  الوجه الثان من المناقشة:  
لا باطنا إن لم يكن  ويجب ظاهرا    ،وباطنا إن كان أمره فيما فيه مصلحة عامة 

 .مصلحة عامة أمره فيما فيه
الهيتمي الأمر  قال  على طاعة ولي  أَ ):  عند كلامه  فيهما  ليس  مما  به   مر 

بخلاف ما فيه ذلك يجب باطنا    ،امتثاله إلا ظاهرا فقطعامة لا يجب    مصلحة
  .(1)(أيضا

 . (2)فيجوز فيه المخالفة باطنا  ،وبيع التأشيرات لا يظهر أن المصلحة فيه عامة
 ويمكن الجواب من وجهين: 

النصوص   بل   ،ف له دليلعرَ لا يم مر  التفريق في طاعة ولي الأ  هذا  أن   الأول:
 ، أمََر بما فيه مصلحة عامة أم لاأَ ء  سوا  ،غير معصيةطاعة ولي الأمر في  ب  آمرة

   .فتجب طاعته ظاهرا وباطنا

 
تَثل أمر ولي الأمر إلا حيث   .3/71ج في شرح المنهاج  تحفة المحتا (  1) ومعنى الامتثال ظاهرا أنه لا يمم

شى الفتنة بمخالفته ش الفتنة بمخالفته لم يمتثل أمره ،تخم فيلزمه  ،وأما معنى الامتثال باطنا ،وإذا لم تخم
 . 3/71ينظر: تحفة المحتاج  . امتثال أمره مطلقا

   .7/245ة  ينظر: فتاوى الشبكة الإسلامي( 2)
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وأما قول من قال: إن ):  تعالى  ¬  ه(1421)  قال الشيخ ابن عثيمين
 ؛ولو أمَر به لمصلحته  ،الإمام إذا أمر بما لا مصلحة فيه فإنه لا يطاع فهو خطأ

فهو لن    ،يدل على هذا  (1)ك"ذ مالَ خَ ك وأَ ظهرَ   بَ رَ لأن عموم قوله: "وإن ضَ 
الغالب في  لمصلحته  إلا  المال  أمَر    ،يأخذ  إذا  إلا  السلطان  طاعة  فالواجب 

 . (2)بمعصية(
الأمر    الثان: الذي سنَّه ولي  التأشيرات  نظام  التسليم بأن  يحقق لا  عدم 

لما يترتب على تطبيقه من حماية البلاد    ؛المصلحة فيه عامه  بل   ، لحة عامةمص
  .(3)من كثير من الفساد

أن كثيرا من الأنظمة التي سنَّتها الدول تتعلق    من المناقشة  الوجه الثالث 
وذلك    ،أو الحلال أو الحرام  ،ين أو الخملمقبقضايا مدنية محضة لا تعلُّق لها بالد ِّ 

لم يكن   ،ات في حياة الأفرادأن الحياة المعاصرة قد أفرزت دورا كبيرا للحكوم
فيما مضى طاعة ولي    ،معروفا  من  الأنظمة  الممكن جعل هذه  من  يعد  فلم 

ض نفسه للعقوبة التي  عر ِّ من خالفها من المواطنين يم بل هي أنظمة مدنية    ،الأمر
ب عليه  عاقَ يم   ذنبٍ ل  مرتكبا  عدُّ لكنه لا يم   ،فين للنظامتفرضها الدولة على المخال

الاحتيال عند    إلا إذا استخدم وسيلة محرمة كالكذب أو الغش أو   ،الآخرةفي  

 
وتحذير    ،باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفت   ،كتاب الإمارة  ،أخرجه مسلم في صحيحه(  1)

 . (1847)برقم  ،الدعاة إلى الكفر

 .9/248التعليق على صحيح مسلم ( 2)

 .وقد تقدم بيان ذلك في المطلب الثالث من التمهيد( 3)
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للنظام من    ،مخالفته  النوع  هذا  في  داخلة  بالتأشيرات  المتعلقة  والأنظمة 
 .(1)الأنظمة

 :(2) وأُجيب عنه بجوابين 
وحصول الضرر  ،: أن مخالفة هذه الأنظمة يؤدي إلى عموم الفوضى الأول

 .مخالف للمقاصد الشرعيةوهذا  ،بالمجتمع
الشريعة الإسلامية أنها شاملة لكل جوانب الحياةالثان  ،: أن من كمال 

وشمولها لهذه القضايا يجعل ما يأمر به    ،ومنها هذه القضايا التي تسمى مدنية
  .ومخالفها واقع في المحرم شرعاً   ،ولي الأمر من الأنظمة المتعلقة بها واجب الاتباع

 ، من المباح  عدُّ الدولة لهذه الأنظمة يم   نَّ سَ   بأن  واب ثالثبج  ويمكن الجواب
طاع فيما يأمر به من الواجبات  وولي الأمر كما يم   ،راد به تحقيق المصلحةالذي يم 

  لقوله    ؛طاعته فيما يأمر به من المباحاتوالمستحبات الشرعية فكذا تجب  
إلا أن   ،والطاعة فيما أحبَّ وكرهعلى المرء المسلم السمع  )في الحديث المتقدم:  

يَ   (3)(يمؤمر بمعصية النبي  فلم  فدل   ، من طاعة ولي الأمر إلا المعصية  ستثن 
  قال المباركفوري  ،وهذا يشمل المباح  ،على أن ما ليس بمعصية تجب طاعته فيه 

 
العدد   ،بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي   ،منذر قحف  .د  ،ينظر: الكفالة التجارية(  1)

(16 )3/39، 40، 42 . 

التجارية(  2)   ، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي  ،منذر قحف  .د  ،ينظر: الكفالة 
 .3/41( 16)العدد 

 .تقدم تخريجه في الدليل الأول( 3)
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وفيه أن الإمام إذا أمر بمندوب أو مباح  ):  في شرحه لهذا الحديث  ه(1353)
 . (1)(وجب
لا طاعة في  )في طاعة الأمير:  قال    النبي    أن  ه(  40)  ي عن عل و 

 . (2)(إنما الطاعة في المعروف ،الله معصية
ويعني بالمعروف هنا ما ليس بمنكرٍ ولا ):  ه(656)  قال أبو العباس القرطبي

 ،فيدخل فيها الطاعات الواجبة والمندوب إليها والأمور الجائزة شرعًا  ،معصية
 .(3) (ولما حَلَّت مخالفتمه ،بجائزِّ لصارت طاعته فيه واجبةفلو أمر 

ومن    ،من المباح  به  طاع فيما يأمر وقد قرر جماعة من الفقهاء أن ولي الأمر يم 
 نصوصهم في ذلك: 

البر عبد  ابن  من ):  تعالى  ¬  قال  به  يأمر  ما  طاعته في كل  فواجب 
 .(4)(الصلاح أو من المباح

يجب على المرء ):  تعالى  ¬  ه(630)  الله القَلْعِّي الشافعيوقال أبو عبد  
نقياد لأحكامهم  والا  ،وامتثال أوامرهم في المباح   .  .  .كراهة ما أحدثوا من بدعة  

 .(5) (في المعروف

 
 . 5/298تحفة الأحوذي ( 1)

ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق   باب ،كتاب أخبار الآحاد  ، أخرجه البخاري في صحيحه(  2)
والأحكام والفرائض  والصوم  والصلاة  الأذان  صحيحه7257)برقم    ،في  في  ومسلم  كتاب   ، ( 

   .(1840)برقم  وتحريمها في المعصية ،باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ،الإمارة

 . 4/41المفهم ( 3)

 .5/15ر نحوه في الاستذكار وينظ ،23/279التمهيد  (4)

 .117تهذيب الرياسة ص( 5)
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 ؛يجب طاعة الإمام في أوامره ونواهيه) :  تعالى  ¬  ه(623)   قال الرافعيو 
 .(1)(ما لم يخالف حكم الشرع

عثيمين ابن  الشيخ  أن ):  تعالى  ¬  ه(1421)  وقال  الثالث:  القسم 
 . (2)فهنا طاعتهم فيه واجبة( ،يأمروا بشيء لم يتعلق به أمر ولا نهي لذاته

أن  الثان   الدليل الدولة :  بين  عليه  المتفق  للشرط  مخالف  التأشيرة  بيع 
ببيعها على    أن من شروط استخراج التأشيرة ألا يقوم الكفيل  وذلك  ،والكفيل

فكان   ،والتزم به  ،وقد رضي الكفيل بهذا الشرط  ،النظام  كما هو منصوص  ،غيره
للشرط مخالفة  للتأشيرة  بيعه  تعالى:  ،في  الله  قال   في فى ثي ثىُّٱٱوقد 

المسلمون  ) :  ‘  قال النبيقال:    ¢  ه( 57)عن أبي هريرة  و  1: المائدة َّقى
 .(4) فدل ذلك على تحريم بيع التأشيرات (3)على شروطهم(

 
 .11/75العزيز ( 1)

 . 201- 189/ 1وينظر في هذه المسألة: ضوابط معاملة الحاكم    . 248/ 9التعليق على صحيح مسلم  (  2) 

  أبواب   ، في جامعه   ( والترمذي 3594) برقم    ، باب في الصلح   ، قضية كتاب الأ   ، في سننه   أخرجه أبو داود   ( 3) 
( وقال الترمذي: حديث  1352) برقم    ، في الصلح بين الناس   باب ما ذمكر عن رسول الله    ، الأحكام 

ابن تيمية    شيخ الإسلام   ( وقال 14433) برقم    ، 406/ 7  في السنن الكبرى   البيهقي أخرجه  و   . حسن صحيح 
وإن كان الواحد    – وهذه الأسانيد ) بعد أن ذكر لهذا الحديث ثلاثة أسانيد:  273في القواعد النورانية ص 

  ، 164ص والحديث صححه ابن القيم في الفروسية    ( فاجتماعها من طرق يشد بعضها بعضاً   – منها ضعيفاً  
وجملة القول: أن الحديث بمجموع  ) بعد أن أورد طرق هذا الحديث:    145/ 5وقال الألباني في إرواء الغليل  

 . ( هذه الطرق يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره 

أحكامينظر: بحث    (4) من  به  يتعلق  وما  الأجنبية  العمالة  استقدام  الدائمة: حول  بمجلة   ،اللجنة 
فتوى   ،32وفتاوى للتجار ورجال الأعمال ص  ،41  ،40( ص41)البحوث الإسلامية العدد  

 .تعالى ¬ للشيخ ابن عثيمين
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أن من استخرج تأشيرة من الجهة المختصة في الدولة ليبيعها    : الدليل الثالث 
را للجهة المختصة في  ظهِّ لأنه استخرج التأشيرة مم   ؛ ( 1) على غيره فقد وقع في الكذب 
 . بل غرضه بيع هذه التأشيرة   ، وهو لا يريد ذلك   ، الدولة حاجته لاستقدام العامل 

فقد أخذ عوضا عن    ، مكفوله ة على  أن الكفيل إذا باع التأشير   : الدليل الرابع 
   . ( 3) لا يجوز أخذ العوض عليه   ، والكفالة عقد إرفاق وإحسان   ، ( 2) كفالة ال 

 من وجهين:   ونوقش 
يس عوضا في مقابل  أن العوض الذي يؤخذ على هذه الكفالة ل :  الأول الوجه  

من    ، والتزامات مالية   ، يلزم من الكفالة القيام بأعمال إدارية   بل   ، الضمان فحسب 
بخلاف أخذ العوض على الكفالة المعروفة عند الفقهاء فلم    ، سكن وعلاج وغيرها 

 . ( 4) تطلب أي جهد أو عمل تكن ت 

 
 .16( ص170)ولقاء الباب المفتوح رقم   ،14/190 ،79/ 13ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة ( 1)

 ،وهي: "عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام المكفول  ،هذه الكفالة هي كفالة الاستقدام للعمل(  2)
المكفول بذلك  يَفِّ  لم  إذا  عليه من واجبات  الطلب"  ،وما  نظرية   .والتزام إحضاره عند  ينظر: 

ص الشخصي  عقدين  .711الضمان  من  مركب  عقد  الاستقدام  إجارة   ،وكفالة  عقد  الأول: 
 ،مقيَّد بمدة الكفالة  ،والثاني: عقد كفالة بالنفس  ،فالمكفول يعمل أجيرا خاصا عند مكفوله  ،خاصة

ينظر: عقد   .أو التزام ما عليه بحسب الشروط المحددة ،فيلزم الكفيل إحضار مكفوله عند الطلب
( 43)  العدد  ،بحث منشور بمجلة العدل  ،عبد السلام الشويعر  .د  ،الكفالة وتطبيقاتها الحديثة

 .2/556والمعاوضة عن الحقوق المالية ونقلها  ،763 ،2/762والكفالات المعاصرة  ،189ص

 ، وعقد الكفالة لا يجوز أخذ العوض عليه بإجماع الفقهاء  ،190/ 14ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة  (  3)
المنذر في الإشراف   ابن  الإقناع    ،6/230حكى الإجماع على ذلك  القطان في   2/173وابن 

 . والحمالة هي الكفالة  . وأجمعوا أن الَحمَالة بجمعْل يأخذه الَحمِّيل لا يحِّل  ولا يجوز()ث قال:  حي
  .298ينظر: المطلع ص

 .724ينظر: نظرية الضمان الشخصي ص( 4)
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الجواب  ليست لازمة   ويمكن  المالية  والالتزامات  الإدارية  الأعمال    ، بأن هذه 
فلا يلزمه شيء تجاه العامل    ، تأشيرة ثم يبيعها مباشرة فكثيرا ما يحصل الشخص على ال 

التأشيرة  بهذه  هي    ، المستقدَم  ليست  والالتزامات  الأعمال  هذه  أن  يظهر  وبهذا 
 . المقصود الأصلي عند بيع التأشيرة 

: أن كفالة الاستقدام تتضمن إحضار بدن العامل عند الطلب من  الثان الوجه  
لأن العامل غير    ؛ الة أو ضمانا بالمعنى الشرعي وهذا لا يجعلها كف   ، الجهة المختصة 

 . ( 1) مطالب بمال أو حق لآدمي 
فإن العلاقة بين الكفيل ومكفوله كفالة    ، لمناقشة بعدم التسليم عن هذه ا   وأُجيب 

فكل التزام مالي    ، مقيَّدة   كما أنها كفالة غمرْميَّة   ، ه عند الطلب إحضار   زمه فيل   ، بدن 
بشرط أن يكون هذا الالتزام مبنيا على تعامل   ، ترتَّب على المكفول يضمنه الكفيل 

   . ( 3) الأنظمة والتعليمات   به   وهذا ما صدرت   ، ( 2) مع المكفول بإذن كفيله وموافقته 

 
العدد   ،الفقه الإسلامي الدولي  بحث منشور بمجلة مجمع  ،منذر قحف  .ينظر: الكفالة التجارية د(  1)

(16 )3/23 . 

العدد   ،بحث منشور بمجلة العدل  ،عبد السلام الشويعر  .د  ،ينظر: عقد الكفالة وتطبيقاتها الحديثة(  2)
التجاريةو   ،190ص  (43) الدين  .د  ،الكفالة  محيي  الفقه   ،أحمد  مجمع  بمجلة  منشور  بحث 

بحث   ،حسين أحمد كامل فهمي  .د  ،والكفالة التجارية  ،3/94(  16)العدد    ،الإسلامي الدولي
 . 3/176( 16)العدد  ،بمجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي منشور

ه بأنه لا يجوز التعامل المالي مع أي أجنبي 18/2/1382في    12632صدر الأمر السامي رقم  (  3)
أداء ما    ؛إلا بموافقة كفيله ومستقدِّمه الخطية لالتزامه في حالة عجز مكفوله  ليكون ذلك مبرراً 

عليه الحال  ،يترتب  مفرطاً وفي غير هذه  الدائن  يكون  الشخص   ،ة  الرجوع على كفيل  له  وليس 
الخاصة    .الأجنبي الحقوق  إجراءات  مرشد  الوزارة   ،1/56ينظر:  لتعاميم  الموضوعي  والتصنيف 

والقاعدة: أن الأجانب المستقدمين ):  1/61وجاء في مرشد إجراءات الحقوق الخاصة    ،4/631
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عنه في   المنهي  ،أن في بيع التأشيرات أكلًا للمال بالباطل  :الدليل الخامس
1٨٨: البقرة َّ ني نى نن نم نزُّٱ :قوله تعالى

 (1). 
وهذا يشمل ما أمكل من المال   ،أكل المال بالباطل أي أكله بغير حقمعنى  و 

حرام والظلم  ،بطريقٍ  والغش  عوض  ،كالربا  بغير  أمكل  ما  وبيع    ،(2) ويشمل 
الأمران  التأشيرات فيه  بيع مشتمل على محرمات  ،اجتمع  للمال    أخذٌ و   ،فهو 

 . بغير عوض
السادس مفاسد  :الدليل  عليه  يترتب  التأشيرات  بيع  بالفرد    أن  وأضرار 

  ƒ  ه(68)فعن ابن عباس    ؛الشريعةوما كان كذلك فهو محرم في    ،والمجتمع
 .(3)لا ضرر ولا ضرار(): النبي  قال: قال

 
سواء كانت وزارة أو   ،قبل الجهة التي استقدمتهم   للعمل في المملكة يعتبرون مكفولين حكماً من

 .مصلحة حكومية أو شركة أو مؤسسة أو إحدى البيوت التجارية أو أي جهة أخرى(
 .79/ 13ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة ( 1)

وأكل مال الغير بالباطل قد قيل فيه وجهان: أحدهما:  ):  3/127قال الجصاص في أحكام القرآن    (2)
وقال ابن عباس والحسن: أن يأكله   ،ي وهو أن يأكل بالربا والقمار والبخس والظلمما قال السُّد

 ،ووجوه ذلك كثيرة    ،الباطل ما ليس بحق ):  1/682بغير عوض( وقال الشوكاني في فتح القدير  
 . ومن الباطل البيوعات التي نهى عنها الشرع(

( 2341) برقم    ،حقه ما يضر بجارهباب من بنى في    ،كتاب الأحكام  ،في سننه  أخرجه ابن ماجه  (3)
الدارقطني   ،ƒ  س( من حديث ابن عبا2865)برقم    ،5/55  في مسنده  وأحمد في   وأخرجه 
 ،باب لا ضرر ولا ضرار  ، كتاب الصلح  ،( والبيهقي في السنن الكبرى3079)برقم    ،4/51  ،سننه
صحيح الإسناد على شرط وقال الحاكم: حديث    ،2/66  في المستدرك   ( والحاكم11384)برقم  

وقال    .وقال النووي: وله طرق يقَوى بعضها ببعض  ،ووافقه الذهبي في التلخيص  .مسلم ولم يخرجاه
النووي: وهو: كما قال العلوم   . ابن رجب بعد أن أورد كلام  النووية مع جامع  انظر: الأربعين 

 .210 ،2/207والحكم 
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أ التأشيرةن مَ ووجه ذلك:  يبيع  العامل  ن  يم   على  العاملوهِّ كثيرا ما  قبل    م 
فإذا جاء   ،كامل حقوقهإعطائه  لاتفاق معه على توفير عمل ومسكن و مجيئه با

إلى    فيلجأ كثير من هؤلاء  ،مأوىبلا عمل ولا    كرِّ وتم   ،وجد الأمر بخلاف ذلك
عياله  ،العمل في أي مجال قوته وقوت  دي  ولسداد  ،بحثا عن  عليه من  ون  ما 

بل قد يقوم  ،يكون عمله غير نظامي وفي أحوال كثيرة ،تكبدها لشراء التأشيرة
بالتسول أو يرتكب أنواعا من الجرائم كالسرقة وبيع المخدرات وغيرها لتحصيل  

وفي هذا من الفساد الأمني والاقتصادي والاجتماعي ما لا    ،المال بأي طريق
   .(1)يخفى

أن الحصول على التأشيرة يعتمد على ملاءة الكفيل أو    السابع:الدليل  
 .(2)وهو لا يجوز ،فبيعها يعد من أخذ العوض على الجاه ،جاهه

 :(3) وجوه ثلاثة  ونوقش من
بل    ؛عدم التسليم بأن بيع التأشيرة من المعاوضة على الجاه   الأول: الوجه  

 . الحق الحاصل له من استخراج التأشيرة هي من المعاوضة عن

 
 .4 ،3شيرات العمل صينظر: المسؤولية الجنائية عن المتاجرة بتأ ( 1)

 .561والمعاوضة عن الحقوق المالية ونقلها ص  ،720  ،719ينظر: نظرية الضمان الشخصي ص(  2)
والبهجة   ،5/561ينظر: لوامع الدرر    ،وتحريم المعاوضة على الجاه هو قول لبعض المالكية والحنابلة

 .5/134والإنصاف  ،2/473في شرح التحفة 

 .562  ،561الحقوق المالية ونقلها صينظر: المعاوضة عن ( 3)
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: على التسليم بأنها من المعاوضة عن الجاه فإنها غير متمحضة الثانالوجه  
الجاه مقابل  مالية  ؛في  والتزامات  أخرى  أعمال  يصحبها  استخراج   ،لأنه  من 

 . والسكن والعلاج وغيرها  ،ورخص العمل ،التأشيرات
 ،محل اتفاق بين الفقهاء  أن تحريم المعاوضة على الجاه ليس  الثالث:الوجه  

 . (1)بل من الفقهاء من يرى الجواز
 أدلة القول الثان:

رف الناس بأنها  الحقوق التي جرى عم أن التأشيرة تعد من  الدليل الأول:  
مادية  ذات استخرجها  ،قيمة  لمن  ماليا  حقا  عنها  ،فتكون  المعاوضة  له    يحق 

المعاوضة عن حق الوظيفة    الفقهاءجماعة من  ولهذا أجاز    ،كسائر الحقوق المالية
 .(2) بالتنازل عنها

   وجوه:من  ويمكن مناقشته
رف جارٍ بأن التأشيرة تعد حقا ماليا يحق  بأن العم   لو سمل ِّم  : الأولالوجه  

لما تقدم في أدلة القول الأول من أن   ؛فهو عرف مخالف للشرع  ، عاوضة عنهالم
ومن شروط العمل بالعرف ألا يكون مخالفا    ،محرماتبيع التأشيرة يلزم منه عدة  

 . (3) للشرع

 
 ،473/ 2وهو قول الشافعية والحنابلة كما في البهجة في شرح التحفة    ،ممن يرى الجواز بعض المالكية(  1)

 . 202 ،4/201والمبدع  ،4/244والمغني  ،3/35ومغني المحتاج  ،5/358والحاوي الكبير 

ينظر في النزول عن الوظيفة: الدر المختار و   ،559ينظر: المعاوضة عن الحقوق المالية ونقلها ص(  2)
 . 5/107والمبدع    ،2/673وتحرير الفتاوى    ،4/102وشرح الزرقاني على مختصر خليل    ،395ص

 .70وقاعدة العادة محكمة ص ،15/ 7ينظر: فتح القدير لابن الهمام ( 3)
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أن يكون المنزول له    اشترطأجاز النزول عن الوظيفة    أن مَن  الثان:الوجه  
كمن يتنازل عن وظيفة الخطابة أو   ،(1)وتتوفر فيه شروطها  ،أهلا لهذه الوظيفة

ومن المعلوم أن    ،فلا بد من توفر شروط هذه الوظيفة في المتنازَل له  ،النظارة
التي  التأشيرة  استخراج  شروط  فيهم  تتوفر  لا  التأشيرات  يشتري  من  غالب 

  إذ لو توفرت فيهم الشروط لما أقدموا على شراء التأشيرة بمبلغ   ؛تها الدولةوضع
وبهذا يكون التنازل عن التأشيرة لغير أهلٍ لها نظاما    ،أكثر من رسم إصدارها

  .فلا يصح
  ، على التسليم بجواز المعاوضة عن التأشيرة لكونها حقا ماليا :  الثالث الوجه  

كما هو نص    -  لولي الأمر منعهافتكون هذه المعاوضة من المباحات التي يحق  
 .(2)د المباح يلما له من سلطة في تقي ،إذا رأى المصلحة في ذلك -النظام 

  ،أن التأشيرة تعد من الحقوق التي يختص بها من استخرجها الدليل الثان: 
فيجوز أن يتصرف فيما يملك    ،فهي حق مملوك له  ،والاختصاص جوهر الملك

 .(3) بالبيع أو غيره
بأن هذا الحق الذي يختص به مَن استخرج التأشيرة ليس    مناقشتهويمكن  
 -سب النظام  بح  -بل هو مقيد من قبل من أعطاه هذا الحق    ،حقا مطلقا

 .بالبيع وغيره بعدم المعاوضة عليه

 
 . 194 ،4/193وكشاف القناع  ،3/236وأسنى المطالب  ،5/254ينظر: البحر الرائق ( 1)

 ،بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي  ،أحمد محيي الدين  .د  ،ينظر: الكفالة التجارية(  2)
 .3/122( 16)العدد 

 . 560ينظر: المعاوضة عن الحقوق المالية ونقلها ص( 3)
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الثالث: على    الدليل  دليل  يقوم  الإباحة حتى  المعاملات  في  الأصل  أن 
تحريمها   ،(1) التحريم على  دليل  يقم  لم  المعاملة  هذه  أصل    ،وفي  على  فتبقى 
 .(2)الإباحة

 ،بعدم التسليم فقد قامت الأدلة على تحريم هذه المعاملة  ويمكن مناقشته
فلم تبق    ،قشةوغالبها أدلة سالمة من المنا  ،كما في أدلة أصحاب القول الأول

 .هذه المعاملة على أصل الإباحة
   الترجيح:

 ،من خلال ما تقدم من أدلة القولين وما أمورد عليها من مناقشات وأجوبة
  فإن الذي   ،وبعد التأمل في ما ورد في النظام السعودي مما يتعلق بالتأشيرات

أن الوصف الفقهي لتأشيرة الاستقدام هو أنها حق يختص    –والله أعلم    –يظهر  
 ، ق للمواطنهذا الح  لأن النظام أعطى  ؛لا يحق له التصرف فيه  ،رجها بمن استخ

إنه لا يعد مالًا يقبل  وما كان كذلك ف  ،ببيع أو غيره  ه من التصرف فيهومنع
 .المعاوضة

فقد   ،ضة عنهوأما توصيف التأشيرة بأنها حق مالي أو اختصاص يجوز المعاو 
 .(3) وعدم التسليم به ،تقدمت مناقشته

وبناءً على ما ترجح من التوصيف الفقهي للتأشيرة وأنها حق اختصاص لا 
ن فيه البيع على  التفريق في توصيف بيع التأشيرة بين ما كايقبل المعاوضة فينبغي  

 
 .261والقواعد النورانية ص ،3/3ينظر في هذه القاعدة: الأم ( 1)

 .560والمعاوضة عن الحقوق المالية ونقلها ص ،722نظرية الضمان الشخصي صينظر: ( 2)

 .في الدليل الأول والثاني للقول الثاني (3)
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 ،من أخذ الأجر على الكفالة  أيضا  فبيعها على المكفول يعد  ،المكفول أو غيره
تقدم يبيعها على شخص    ،(1)وهو محرم كما  المكفول كمن  وبيعها على غير 

لعدم وجود عقد   ،ليستقدم بها عمالا لا يدخل في أخذ الأجر على الكفالة
 .كفالة في هذه الصورة

 ، لقوة أدلته  ؛ومما تقدم يترجح القول بتحريم بيع التأشيرات لغرض المتاجرة بها
د المناقشة على أدلة القول  و وور   ،واب عما أمورد على بعضها من مناقشاتوالج

 .الثاني
فالواجب عليه   ،ن باعها وقبض ثمنهاوإذا تبين تحريم بيع التأشيرات فإن مَ 

  ،لأنه عقد باطل  ؛وإعادة ثمنها إلى من أخذه منه إن أمكن  ،التوبة إلى الله تعالى
بصرفه   ،ق به بالنية عن صاحبهالثمن تصدَّ   ر ردُّ وإن تعذَّ   ،لا يترتب عليه أثره

 .والله أعلم ،(2)في وجوه الخير
 

*** 
  

 
 . للقول الأول في الدليل الرابع (1)

 .14/380 ،80 ،79/ 13ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة ( 2)
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 عند الاستغناء عنها: الاستقدام  تأشيرة: بيع  الثان   المطلب
التأشيرات صورة المسألة: إذا   وحصل    ، تقدم شخص للجهة المختصة بطلب 

ولم يكن ناويا    ، لأي غرض من الأغراض   ، بطريقة نظامية   استقدام   منها على تأشيرة 
 ؟ عها فهل يجوز له بي   ، ه ما جعله يستغني عنها ثم طرأ علي   ، المتاجرة بهذه التأشيرة 

ثم تعذر عليه استقدام    ، رض ن استخرج تأشيرة نظامية لأي غ ومن ذلك أيضا مَ 
 ؟ فهل له بيع هذه التأشيرة   ، لحصول عارض   ؛ العمال 

هي  و   ، التي تقدم بحثها   ، لغرض المتاجرة بها   بمسألة بيع التأشيرة   هذه المسألة متعلقة 
لأن من أجاز بيعها لغرض المتاجرة بها    ؛ تأشيرة ى رأي من يرى جواز بيع ال د عل رِّ لا تَ 

المتاجرة  غرض  لغير  بيعها  يجيز  أن  أولى  ترِّ   ، فمن باب  على وإنما  القائلين    د  رأي 
 : ا في هذه المسألة على قولين وقد اختلفو   ، بالتحريم 

  ، ها للجهة المصدرة وإنما يردُّ   ، يحرم بيع التأشيرة عند الاستغناء عنها :  القول الأول 
  ، ه( 1420)   ( 1) بن باز احة الشيخ عبد العزيز  وهذا مقتضى قول س   ، ما دفعه   ويسترد  

 . تعالى   í  ه( 1421)   ( 2) عثيمين بن  الشيخ محمد ا   فضيلة   وهو قول 

 
ففي فتاوى    ، الالتزام بنظام الدولة فيما يتعلق بالعمال تعالى أفتى بوجوب    ¬   وذلك أن الشيخ ابن باز (  1) 

وعليكما العمل بالتعليمات التي أرستها الدولة فيما  ) بعض فتاويه:  في    قال   290/ 19نور على الدرب  
وهذا من    ، لأن عليكما السمع والطاعة في المعروف   ؛ وليس لكما الخروج عن ذلك   ، يتعلق بالعمال 

ويعطي لمن استغنى    ، يدل على المنع من بيع التأشيرة مطلقا   - يأتي  كما س   - ( ونظام الدولة  المعروف 
   . والله أعلم   ، فالظاهر أن الشيخ يقول بذلك   ، عنها الحق في إلغائها وأخذ ما دفعه 

إن كنت محتاجاً  ) :  16( ص 170)   : اللقاء   ، في لقاء الباب المفتوح   تعالى   ¬   ابن عثيمين   الشيخ   قال   ( 2) 
(  ولا يحل لك أن تبيعها   ، الفيزة إلى من أخذتها منه   دَّ وإن لم تكن محتاجاً فرم   ، إلى هذا العامل فالفيزة بيدك 

كرجل أخذ فيزة على أنه يريد أن يستقدم عاملاً حقيقة لكن    ؛ لو أنه استغنى عن العامل ) ثم قال:  
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 ، بيع التأشيرة عند الاستغناء عنها بقدر التكلفة فقط: يجوز  القول الثان
 ¬   ه( 0143)  (1)جبرين   عبد الرحمن بن   الشيخ عبد الله بن  فضيلة  وهو قول

 .تعالى
 أدلة القول الأول:

 يمكن أن يمستدل لهذا القول بما يلي: 
أنه  أن  :الأول الدليل   الدولة  نظام  من  يظهر  التأشيرات    نعيم  الذي  بيع 

فقرة   ،( من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها14)المادة    ففي  ،مطلقا
للوزارة رفض طلب الاستقدام في الحالات الآتية:  )أولًا( ما نصه:  )( من  12)
. .  . 
ويترتب على ذلك    ،إذا ثبت قيام المنشأة ببيع تأشيرات العمل الصادرة لها  -د

 .س سنوات(إيقاف جميع الإجراءات المتعلقة بالاستقدام لمدة خم 
لأن ترتيب    ؛لى المنع من بيع التأشيرات مطلقافهذه الفقرة من المادة تدل ع 

وهذا الإطلاق يشمل التأشيرة   ،العقوبة على البيع يدل على أنها مخالفة للنظام
كما يشمل من يبيعها بنفس    ،التي استخرجها الشخص لنفسه ثم استغنى عنها

 
ولم يكن    ، إذا أخذ الفيزة من الحكومة ) :  أيضا قال    . ها( إنما يردُّ و   ، الجواب: لا   ؟ فهل يبيعها   ، استغنى عنه 

  على الرابط:   ، حكم بيع الفيز   ينظر: فتوى بعنوان:   هذا الواجب(   ، ها إلى الحكومة فليردَّ   ، يحتاج العمال 
us/dgEdG.https://cutt    ه 1442/ 5/ 26الاسترجاع بتاريخ . 

فإن لم يقدر   ، ن يناسبه من العمالله أن يستورد بهذه الفيز مَ ): إحدى فتاويه عن التأشيرة قال في (1)
وإنما   ،ن ذلك بيعًادو  ولا يم   ،ليستوردوا أقاربهم  ؛فله إعطاؤها من يدفع له تكاليف مراجعته وأتعابه

تاريخ   us/xnogk.https://cuttعلى الرابط:  بموقع الشيخ  هو معاوضة عن أتعابه ونفقاته فقط(  
 . ه26/5/1442الاسترجاع 

https://cutt.us/dgEdG
https://cutt.us/xnogk
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  ، استغنى عن التأشيرة أن يقوم بإلغائها  والطريق النظامي لمن  ،التكلفة أو أكثر
في ):  السابقة  المادة  ( من15)كما نصت على ذلك الفقرة    ،واسترداد ما دفعه

طالب الاستقدام ما دفعه من رسوم    حالة إلغاء التأشيرة أو انتهاء مدتها يستردُّ 
 .(1) مقابلها(

الثان:   الموصلةالدليل  الذريعة  المحرم  سد   ، لتأشيراتالمتاجرة با  وهو  ،إلى 
مع إخفاء   ،أن القول بالجواز في هذه المسألة ذريعة إلى استخراج التأشيرة  وذلك 

 . بحجة الاستغناء عنها ،ومن ثمَّ بيعها ،قصد المتاجرة بها
نحت للشخص من الجهة المختصة بشرط  أن التأشيرة مم   الدليل الثالث:

لنفسه عاملا  بها  يستقدم  عنها    ،أن  استغنى  الشرط فإذا  فقد خالف  وباعها 
 . (2) المتفق عليه

لا يمراعي غالبا توفر   ،: أن من استغنى عن التأشيرة ثم باعهاالدليل الرابع
فقد يكون هذا المشتري ممن لا تتوفر فيه شروط   ،الشروط في المشتري للتأشيرة

النظام التأشيرة التي فرضها  التأشيرة غير    ،الحصول على  فيكون حصوله على 
يجب   -كما في هذه المسألة    -لأن النظام إذا لم يخالف الشرع    ؛عاجائز شر 

 
ه في موقع وزارة  11/4/1440ينظر: اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها الصادرة بتاريخ  (  1)

الرابط:   على  الاجتماعية  والتنمية  البشرية  تاريخ   sa/ar/decisions.gov.https://mlsdالموارد 
 . ه28/5/1442الاسترجاع 

لأنها منحت ):  16( ص170)اللقاء    ،تعالى في لقاء الباب المفتوح  ¬  قال الشيخ ابن عثيمين(  2)
نتظرون لأنه ربما يكون هناك أناسٌ م ؛له على أن يستقدم هو بنفسه عاملاً ثم استغنى عنه فليردها

 . للفيز(

https://mlsd.gov.sa/ar/decisions
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فضلا عن كون مراعاة توفر الشروط في الشخص للحصول على    ،الالتزام به
  .التأشيرة من اختصاص الجهة المعنيَّة في الدولة

دليل الثان على  للقول  أقف  يُ و   ،ولم  أن  بأن من باع   له  ستدل يمكن 
وليس غرضه    ،عنها إنما عاوض عن التكاليف التي دفعهاالتأشيرة عند الاستغناء  

 .المتاجرة
كان  سواء أ  ، ن أصدر التأشيرة قد منع بيعها مطلقان مَ بأ   ويمكن الجواب
 .وطاعته في ذلك واجبة  ،لغيره البيع للمتاجرة بها أم

 : الترجيح
شة على دليل  وورد المناق  ،لقوة أدلته  ؛القول الأول  –والله أعلم    –الراجح  
 . القول الثاني

 
*** 
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 بيع التأشيرات ل  النظامية التطبيقات: لمبحث الثان ا
أنظمة   عدة  السعودية  العربية  المملكة  في  المختصة  الجهات  من  صدرت 

 :فمن ذلك ،التأشيراتبيع تتعلق ب  ولوائح وأدلة
التنظيمية    أولًا: والموسيةاللائحة  المؤقتة  الأعمال  الصادرة   ،لتأشيرات 

 .(1)ه 17/11/1436( وتاريخ 73م/)بالمرسوم الملكي رقم 

هي التأشيرة   :تأشيرة العمل المؤقت)جاء في المادة الأولى من هذه اللائحة:  
لعدة مرات أو  المملكة لمرة واحدة  إلى  للدخول  تتجاوز    ،التي تصدر  لمدة لا 

 .(نطاق أعمال الحجولعمل محدد خارج  ،سنة
هي التأشيرة التي تصدر   :تأشيرة العمل الموسي) وفي المادة الخامسة منها:  
وغير مصرح    ،ولعمل محدد خاص بموسم الحج  ،للدخول إلى المملكة لمدة مؤقتة

 . (لحاملها بالحج 
يعاقب من يخالف أحكام هذه اللائحة )منها:    السادسة عشرةوفي المادة  

 وفق الآتي: 
 ن يثبت بيعه تأشيرة عمل مؤقت أو موسي يعاقب بما يأتي: كل م  - 1
عن    -أ   تقل  لا  مالية  ري ال5000)غرامة  آلاف  خمسة  على    ،(  تزيد  ولا 

وتتعدد العقوبة بتعدد التأشيرات التي   ،( خمسة عشر ألف ري ال15000)
 .بيعت

 .استرداد جميع المبالغ التي حصل عليها بسبب هذه المخالفة - ب
 

الاسترجاع    us/sZHS3.https://cutt على الرابط: ،تنظر هذه اللائحة بموقع هيئة الخبراء( 1) تاريخ 
 . ه28/5/1442

https://cutt.us/sZHS3
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منعه من دخول المنافسات الخاصة بالأعمال المؤقتة أو الموسية لمدة خمس    -ج  
 .سنوات(

ومعاقبة   ،وهذه المادة صريحة في منع بيع تأشيرة العمل المؤقت أو الموسي
الذي أجازه    ،وهي من نوع التعزيز بالمال  ،من يثبت عليه ذلك بعقوبة تعزيرية

ه من دخول المنافسات الخاصة بهذه  وتعزيره أيضا بحرمان  ،(1)جمعٌ من الفقهاء
يمرجع فيه لاجتهاد    لأن التعزير  ؛وهذا تعزيز سائغ  ،الأعمال مدة خمس سنين

 ، بكل ما يحقق المقصد الشرعي من الزجر عن المعصية  ويجوز  ،ولي الأمر أو نائبه
 .(2) ما لم يخالف نصا شرعيا

 ،ة العربية السعوديةالدليل الإرشادي للعمال الوافدين للعمل في المملك   ثانياً:
 . ه1427عام  ،الصادر من وزارة العمل

إن المتاجرة بالأشخاص أو المتاجرة بالتأشيرات ممارسة خاطئة  )جاء فيه:  
 . (3) يعاقب عليها النظام(

 
واختاره شيخ الإسلام   ،وهو القول القديم للإمام الشافعي  ،منهم القاضي أبو يوسف من الحنفية(  1)

وحاشية الشبراملسي على   ،5/345ينظر: فتح القدير لابن الهمام    .والعلامة ابن القيم  ،ابن تيمية
 ،4/270والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل    ،3/341وإعلام الموقعين    ،8/22نهاية المحتاج  

والتعزير بالعقوبات المالية ):  110  ،28/109وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى  
ومذهب أحمد في مواضع   ؛أيضا في مواضع مخصوصة في مذهب مالك في المشهور عنه  مشروع

 . (والشافعي في قول وإن تنازعوا في تفصيل ذلك .وفي مواضع فيها نزاع عنه ؛بلا نزاع عنه

  ، 9/179تحفة المحتاج  و   ،3/1178عقد الجواهر الثمينة  و   ،208  ،3/207تبيين الحقائق  ينظر:  (  2)
  .10/249الإنصاف و 

 .8الدليل الإرشادي ص( 3)
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المتاجرة بالتأشيرات المنع من  يعاقب عليها  ،وهذا صريح في  النظام   ، وأن 
لعدة   ؛إليه في البحث من تحريم المتاجرة ببيع التأشيرات   لتم توص   موافق لما  وهو

 . فضلا عن كونها مخالفة نظامية ،أدلة تدل على ذلك
يلتزم صاحب العمل بتحمل رسوم استقدام  )أيضا:    وجاء في هذا الدليل

للعمل  العمل   ،العامل  ورخصة  الإقامة  برخصة  الخاصة  الرسوم  وكذلك 
ونقل خدمات العامل   ،ك من غراماتوما يترتب على تأخير ذل  ،وتجديدهما

 . (1)وتأشيرة الخروج والعودة( ،ورسوم تغيير المهنة ،لغرض العمل
ومنها رسوم استقدام    ،فصاحب العمل مملزَم نظاما بتحمُّل جميع هذه الرسوم

فلا يجوز له أن يحمَّل العامل دفع    ،والتي منها رسوم استخراج التأشيرة   ،العامل
مبلغ ذ  خْ بأَ   أم  ،ذلك ببيع التأشيرة عليهسواء أكان    ،هذه الرسوم بأي طريق

 . بغير ذلك أم  ،شهري منه
وكذا مكاتب الاستقدام ممنوعة نظاما من تقاضي أي مبالغ مالية من العامل  

فقد   ،وإنما تتقاضي أجورها من صاحب العمل  ،مقابل التوسط في استقدامه
وهي ممنوعة  )لأهلية:  عند الكلام على مكاتب الاستقدام ا  جاء في هذا الدليل

وتتقاضى هذه    ،من تقاضي أي رسوم من العمال نظير التوسط لاستقدامهم
لاستقدام   التوسط  منها  يطلبون  الذين  العمل  أصحاب  من  أتعابها  المكاتب 

 (2) عمال لهم من الخارج(
 . ويؤيد هذا ما يأتي في ثالثا

 
 .9الدليل الإرشادي ص( 1)

 .14الدليل الإرشادي ص( 2)
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الصادرة   ،الخدمات العماليةقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم    ثالثاً:
 .(1) ه1439عام  ،وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من

المادة   في  له  50)جاء  للمرخص  يجوز  لا  القواعد:  هذه  من  شركة )( 
العامل مقابل   مبالغ من  الاستقدام أو مكتب الاستقدام( الحصول على أي 

 .أو تقديم خدماته العمالية ،التوسط في استقدامه
ومعنى ذلك أن النظام يمنع شركات ومكاتب الاستقدام من بيع التأشيرة 

 . لأنها ممنوعة من أخذ أي مبالغ مالية منه مقابل الاستقدام  ؛على العامل
العمل  رابعاً: الاجتماعية  ،نظام  والتنمية  العمل  وزارة  من   ،(2) الصادر 

والمعدل بالمرسوم الملكي    ،ه8/1426/ 23( وتاريخ  51م/)بالمرسوم الملكي رقم  
(  46م/)والمعدل بالمرسوم الملكي رقم    ،ه12/5/1434( وتاريخ  24م/)رقم  

   .ه5/6/1436وتاريخ 
يجب على صاحب العمل والعامل  )  عة من هذا النظام:المادة الرابجاء في  

 . ة الإسلامية(بمقتضيات أحكام الشريعلتزام لااعند تطبيق أحكام هذا النظام 
ومقتضى هذه المادة أنه لا يجوز بيع صاحب العمل التأشيرة على العامل 

حيث صدرت الفتوى    ، لمخالفة ذلك لأحكام الشريعة الإسلامية  ؛ولا على غيره

 
تاريخ الاسترجاع    us/pcCXU.https://cuttعلى الرابط:    ،تنظر هذه القواعد بموقع هيئة الخبراء  (1)

  . ه28/5/1442

وز   (2) موقع  في  النظام  هذا  الرابط:  ينظر  على  الاجتماعية  والتنمية  البشرية  الموارد  ارة 
us/7PoRd.https://cutt   ه28/5/1442تاريخ الاسترجاع. 

https://cutt.us/pcCXU
https://cutt.us/7PoRd
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الدولة للإفتاء في  الرسية  الجهة  الدائ  ،من  اللجنة  بيع  وهي  بتحريم  للإفتاء  مة 
  .(1) التأشيرات

يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا )  ة من هذا النظام:المادة الثامنوجاء في  
أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا   ،ويبطل كل إبراء  ،النظام
 . ل(ما لم يكن أكثر فائدة للعام ،أثناء سريان عقد العمل ،النظام

لى العامل  فبناء على هذه المادة لا يجوز نظاما لصاحب العمل أن يشترط ع
التأشيرة عليه  سواء  ،أن يتحمل رسوم الاستقدام ببيع  خذ بأ  أم  ،أكان ذلك 

 . لمخالفة هذا الشرط لأحكام هذا النظام ؛مبلغ شهري منه مقابل استقدامه
لأنه   ؛ وهو العامل  ، وفي هذه المادة حفظ لحق الجانب الضعيف في العقد

  . العملنظرا لحاجته إلى ،قد يرضى ببعض الشروط المجحفة بحقه
وملحقاتها  :خامساً  العمل  لنظام  التنفيذية  في   ،اللائحة  الصادرة 

 . ه11/4/1440
للوزارة رفض طلب  )أولًا( ما نصه:  )( من  12) فقرة    (14)جاء في المادة  

 .  . .الاستقدام في الحالات الآتية: 
ويترتب على ذلك    ،إذا ثبت قيام المنشأة ببيع تأشيرات العمل الصادرة لها  -د

 .إيقاف جميع الإجراءات المتعلقة بالاستقدام لمدة خمس سنوات(

 
 .تقدم توثيق هذه الفتوى عند عزو القول الأول في المطلب الأول من المبحث الأول( 1)
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فقرة   انت):  (15)وفي  أو  التأشيرة  إلغاء  حالة  طالب  في  يسترد  مدتها  هاء 
 .(1) الاستقدام ما دفعه من رسوم مقابلها(

ذلك على    فدل  ،ترتيب العقوبة التعزيرية على بيع التأشيرات   ففي هذه المادة
لأن منع النظام من    ؛أو أكثرسواء أكان البيع بقدر التكلفة    ،منع بيعها نظاما

الفقرة    نتْ وبيَّ   ،البحث  وهو ما توصلتم إليه في  ،بيع التأشيرات مطلق غير مقيَّد
واسترداد ما دفعه    ،إلغاؤها  وهو  ،( الطريق النظامي لمن استغنى عن التأشيرة15)

 .من الرسوم
 :(2)جاء في المخالفات والعقوبات في نظام الإقامة سادساً:

 ب بما يلي: عاقَ يم   مَن يتاجر ببيع تأشيرات الدخول
أو بالسجن لمدة   ، آلاف ريالذا كان المخالف من الوافدين يغرم عشرة  إ - أ

 .وإبعاده عن المملكة ،مع إنهاء وضعه  ،أو بهما معاً  ،ثلاثة شهور
  ،إذا كان المخالف سعودي الجنسية يغرم في المرة الأولى عشرة آلاف ريال  -ب

 ،مع السجن لمدة شهر  ،وفي المرة الثانية يغرم بمبلغ خمسة عشر ألف ريال
مع السجن لمدة ثلاثة    ،ة عشر ألف ريالوفي المرة الثالثة يغرم بمبلغ خمس

 .ويراعى حجم المخالفة ونوعيتها عند تطبيق العقوبة ،أشهر
 . تسري هذه العقوبات على الفاعل الأصلي والشريك والمساهم -ج

 
في موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على    ،مل وملحقاتهاينظر: اللائحة التنفيذية لنظام الع (  1)

 . ه28/5/1442تاريخ الاسترجاع   sa/ar/decisions.gov.https://mlsdالرابط: 
موقع  (  2) الرابط:  ينظر:  على  الداخلية  بتاريخ   us/T4fQn.https://cuttوزارة  الاسترجاع 

 . ه28/5/1442

https://mlsd.gov.sa/ar/decisions
https://cutt.us/T4fQn
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 .يتم مصادرة المبالغ المدفوعة في جميع الأحوال -د
 .(تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص والمخالفات -ه

 ، العقوبات على المتاجرة ببيع التأشيرات تضمنت التعزير بأخذ المالفهذه  
البدني بالسجن ر ببيع  كما لم تقتصر على المتاجِّ   ،وهذا سائغ شرعا  ،والتعزير 

  ؛ ريك والمساهم في المتاجرة ببيعها الش  بل تجاوزت ذلك إلى  ،حسبالتأشيرات ف
الذي    ،من التعاون على الإثم   نوع  وهو  ،النظام  ةلأن هذا من التعاون على مخالف

 .والله أعلم ،يستحق معه التعزير
 

*** 
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 : ة ــــــــاتمــالخ
  ، من إتُامهويسَّر  أختم هذا البحث بحمد الله تعالى وشكره على ما أعان  

 : كر أبرز نتائجه وتوصياتهثم أذ 
 أبرز النتائج:أولًا: 

ب -1 الجهات    هي:  الاستقدام  تأشيراتالمقصود  من  استخراجها  يتم  وثيقة 
ك ِّن مَن صدرت له من استقدام العممَّال بشروط معينة ،المختصة  . تُم

التأشيرات إلى -2 أنواع باعتبارات مختلفة  تتنوع  الغرض    ،عدة  فتتنوع باعتبار 
منها إلى كما تتنوع باعتبار الدخول إلى البلد والخروج   ،منها إلى عدة أنواع

 . أنواع أخرى

الاستقدام -3 تأشيرة  من  مصالح  الغرض  عدة  من   ،تحقيق  يقابلها  ما  ودفع 
والمكفول  ،المفاسد الكفيل  حق  حفظ  المصالح:  هذه  أهم  وتحقيق    ،ومن 

 .ومنع الجرائم والفوضى ،الأمن في البلد 

سواء أكانت لغرض المتاجرة   ،مطلقا  الاستقدام  تأشيراتراجح تحريم بيع  ال -4
  ،لمخالفة ذلك للنظام الذي وضعه ولي الأمر  ؛عند الاستغناء عنها   أم  ،بها

 . واسترداد الرسم الذي دفعه ،وبإمكان من استغنى عنها إلغاؤها

متعددة -5 نظامية  تطبيقات  التأشيرات  بيعها    ،لبيع  منع  بوضوح على  تنص 
 .وترتيب العقوبة الرادعة على ذلك ،مطلقا
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 نياً: أهم التوصيات:ثا
 في  -قدر الإمكان    –المعنية بإصدار التأشيرات بالتيسير    الجهاتأوصي   -1

لها المستحقين  للمستفيدين  التأشيرة  على  الحصول  يلجأ   ؛إجراءات    لئلا 
 .بعضهم إلى الحصول عليها بطرق غير نظامية

لما   ،أوصي المستفيدين من التأشيرات بالالتزام بالأنظمة المتعلقة بالتأشيرات  -2
وما يترتب على ذلك من مفاسد على    ،¸  في مخالفتها من معصية الله 

  . الفرد والمجتمع

المتعلقة بال تأشيرات -3 الفقهية  الباحثين بتناول بقية الأحكام  ومنها    ،أوصي 
 ، والعمل في مكاتب بيع التأشيرات  ،شيراتعلى سبيل المثال: عقوبة بيع التأ

أمان الدخول عقد  الواردة في تأشيرات دخول    ،واعتبار تأشيرة  والشروط 
  .الدول

العالمين وآله وصحبه    ،والحمد لله رب  نبينا محمد  على  وصلى الله وسلم 
 .أجمعين

 
*** 

  



 

 
 بيع تأشيرات الاستقدام دراسة فقهية تطبيقية 326

 د. أحمد بن حمد بن عبد العزيز الوني ِّس 

 لمراجعهرس ا ف
القرآن -1 الجصاص  ،أحكام  الرازي  علي  بن  أحمد  بكر  الصادق   ،لأبي  محمد  تحقيق 

  1412  ،لبنان  –بيروت    ،دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي  ،قمحاوي
ç 1992م . 

  ، مطبوع مع جامع العلوم والحكم  ،لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي  ،الأربعون النووية -2
 . ينظر: جامع العلوم والحكم ،لابن رجب

الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل -3 المكتب   ، لمحمد ناصر الدين الألباني  ، إرواء 
 . ه1405 ،الطبعة الثانية ،بيروت ،الإسلامي

دار   ،محمد علي معوض  ،تحقيق سالم محمد عطا   ،لأبي عمر ابن عبد البر   ،الاستذكار  -4
  .ه1421 ،الطبعة الأولى ،بيروت ، الكتب العلمية

 .لإسلاميدار الكتاب ا ، لزكريا الأنصاري ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب -5
العلماء  -6 مذاهب  على  المنذر  ،الإشراف  ابن  بكر  د   ،لأبي  أحمد   .تحقيق  صغير 

 .ه1245 ،الطبعة الأولى ،الإمارات ،رأس الخيمة  ،مكتبة مكة الثقافية ،الأنصاري
تعليق وتخريج: مشهور بن حسن  ،لابن قيم الجوزية  ،إعلام الموقعين عن رب العالمين -7

 . ه 1423 ،عة الأولىالطب ،دار ابن الجوزي  ،آل سلمان
تحقيق عبد   ،لموسى بن أحمد الحجاوي الحنبلي  ،الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل -8

 . بيروت ،دار المعرفة ،اللطيف السبكي
تحقيق حسن بن فوزي   ،للحافظ أبي الحسن ابن القطان  ،الإقناع في مسائل الإجماع -9

 .م ç  2004 1424 ،الطبعة الأولى ،الفاروق الحديثة للطباعة والنشر  ،الصعيدي
 . ه1410  ،بيروت ،دار المعرفة ،للإمام الشافعي ،الأم -10
دار إحياء   ،لعلاء الدين المرداوي الحنبلي  ،الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف -11

 .الطبعة الثانية ،التراث العربي
 ،بحث اللجنة الدائمة: حول استقدام العمالة الأجنبية وما يتعلق به من أحكام -12

البحوث والإفتاء  ،الإسلامية  بمجلة  العلمية  للبحوث  العامة  الرئاسة  عن   ، الصادرة 
 . (41)العدد 
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ومعه تكملة البحر    ،لزين الدين ابن نجيم الحنفي   ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق -13
 .الطبعة الثانية ،دار الكتاب الإسلامي ،لمحمد الطوري ،الرائق

ضبطه وصححه: محمد   ،لعلي بن عبد السلام التسولي  ،البهجة في شرح التحفة -14
 . ه1418 ،الطبعة الأولى ، بيروت ،دار الكتب العلمية ،عبد القادر شاهين

الدقائق -15 شرح كنز  الحقائق  الحنفي  ،تبيين  الزيلعي  الدين  الكبرى   ،لفخر  المطبعة 
   .ç 1313 ،الطبعة الأولى ،القاهرة ،بولاق  - الأميرية 

المسمى   -16 »الحاوي«  و  »المنهاج«  و  »التنبيه«  على  الفتاوى  على )تحرير  النكت 
تحقيق: عبد   ،المختصرات الثلاث( لولي الدين أحمد بن عبد الرحيم العراقي الشافعي

 . ه1432 ،الطبعة الأولى  ،جدة ،دار المنهاج ،الرحمن فهمي محمد الزواوي
دار الكتب   ،محمد المباركفوريلأبي العلاء    ،تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي -17

 . بيروت ،العلمية
المكتبة التجارية   ،لأحمد بن حجر الهيتمي الشافعي  ،تحفة المحتاج في شرح المنهاج -18

   .ç 1357  ،الكبرى بمصر 
طبع بإشراف مؤسسة الشيخ   ،للشيخ محمد بن عثيمين   ،التعليق على صحيح مسلم -19

 . ه 1435 ،الطبعة الأولى ،الرياض ،مكتبة الرشد ،ابن عثيمين 
 . ه1413 ،الطبعة الأولى ،وزارة العدل ،التصنيف الموضوعي لتعاميم الوزارة -20
وزارة عموم   ،تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي  ،لأبي عمر ابن عبد البر  ،التمهيد -21

 .ه 1387 ،الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب
 ، شافعيلأبي عبد الله محمد بن علي القلعي ال  ،تهذيب الرياسة وترتيب السياسة  -22

 .الزرقاء ،الأردن ،مكتبة المنار ،الطبعة الأولى ،تحقيق إبراهيم يوسف مصطفى عجو
المحتاج -23 نهاية  على  الشبراملسي  الأقهري  ،حاشية  الشبراملسي  الضياء  دار   ،لأبي 

 . ه1404 ،الطبعة الأخيرة  ،بيروت ،الفكر 
الترمذي -24 الترمذي   ،جامع  سنن  باسم:  عيسى   ،المطبوع  بن  محمد  عيسى  لأبي 

  ، تحقيق أحمد شاكر وغيره  ، مصر   –مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي    ،الترمذي
1395 ç . 
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تحقيق شعيب   ،لأبي الفرج عبد الرحمن بن رجب البغدادي  ،جامع العلوم والحكم -25
  .مç 1997 1417 ،الطبعة السابعة ،مؤسسة الرسالة ،الأرناؤوط وإبراهيم باجس

تحقيق علي معوض وعادل   ،ردي الشافعيلأبي الحسن علي الماو   ، الحاوي الكبير  -26
 . ه1419 ،الطبعة الأولى ،بيروت ،دار الكتب العلمية  ،عبد الموجود 

الدين الحصكفي  ،الدر المختار شرح تنوير الأبصار -27 الفكر   ،لعلاء   ،بيروت  ،دار 
 . ه1412 ،الطبعة الثانية

 ،وزارة العمل  .الدليل الإرشادي للعمال الوافدين للعمل في المملكة العربية السعودية -28
 . ه1427 ،الطبعة الثانية

المفتوح -29 الباب  لقاءات  وفتاوى  دروس  عثيمين   ، سلسلة  بن  جمعه   ،للشيخ محمد 
 . ورتبه: عطاء الله الأسلمي

حقق نصوصه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه محمد فؤاد   ، سنن ابن ماجة -30
 . بيروت لبنان ،دار الكتب العلمية  ،عبد الباقي

داود -31 أبي  السجستاني  ، سنن  داود  الحميد  ، لأبي  عبد  الدين  محيي  محمد   ،تحقيق 
 .بيروت  –صيدا  ،المكتبة العصرية

مؤسسة   ،تحقيق شعيب الأرنؤوط  ،للحافظ علي بن عمر الدارقطني  ،سنن الدارقطني -32
 . مç 2004  1424 ،الطبعة الأولى ،الرسالة

 ،بد القادر عطا تحقيق محمد ع  ،لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي  ،السنن الكبرى -33
 .مç 1994 1414 ،الطبعة الأولى ،بيروت  ،دار الكتب العلمية

المالكي  ،شرح مختصر خليل -34 الخرشي  بن عبد الله  للطباعة    ،لمحمد  الفكر   – دار 
 . بيروت

تحقيق عبد السلام   ،لعبد الباقي الزرقاني المصري  ،شرح الزرقاني على مختصر خليل -35
 . ه1422 ،الطبعة الأولى ،بيروت ،العلمية دار الكتب   ،محمد أمين

 ،تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر   ،محمد بن إساعيل البخاري  ،صحيح البخاري  -36
 . ç 1422 ،الطبعة الأولى ،دار طوق النجاة 

دار   ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي  ،لمسلم بن الحجاج النيسابوري  ،صحيح مسلم -37
 . بيروت –إحياء التراث العربي 
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مع -38 الأمةضوابط  على  وأثرها  والجماعة  السنة  أهل  عند  الحاكم  بن   ،املة  لخالد 
 . ه 1430 ،الطبعة الأولى ،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ،ضحوي الظفيري

 ، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود   ، لعبد الكريم بن محمد الرافعي  ،العزيز شرح الوجيز  -39
   .ه1417 ،الطبعة الأولى ،دار الكتب العلمية ،ورفيقه

تحقيق   ،لجلال الدين بن شاس المالكي  ،عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة -40
 . ه1423 ،الطبعة الأولى  ،دار الغرب الإسلامي  ،حميد بن محمد لحمر  .د 

بحث منشور   ،عبد السلام بن محمد الشويعر   .د  ،عقد الكفالة وتطبيقاتها الحديثة  -41
 . ه 1430( رجب 43)العدد  ،بمجلة العدل

 . المكتبة الشاملة ،فتاوى الشبكة الإسلامية -42
الناشر: رئاسة    ،جمع وترتيب أحمد بن عبد الرزاق الدويش  ،فتاوى اللجنة الدائمة -43

 . الرياض ،إدارة البحوث العلمية والإفتاء
 . ه 1413 ،الطبعة الأولى ،فتاوى للتجار ورجال الأعمال -44
 . د بن سعد الشويعر محم .جمعها: د ،لسماحة الشيخ ابن باز ،فتاوى نور الدرب -45
 ،لمحمد بن علي الشوكاني  ،فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير  -46

 . مç  1993  1413  ،الطبعة الأولى  ،دار الحديث بالقاهرة  ،تحقيق وتخريج سيد إبراهيم
 . دار الفكر  ،للكمال ابن الهمام الحنفي ،فتح القدير  -47
 ، دار الأندلس  ،يق مشهور بن حسن آل سلمانتحق  ،لابن قيم الجوزية  ،الفروسية -48

 .ه1414 ،الطبعة الأولى ،حائل
  ،الطبعة الأولى  ،الرياض  ،مكتبة الرشد  ،يعقوب الباحسين  .د  ،قاعدة العادة محكمة -49

 . ه1424
الصادرة من وزارة العمل   ،قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية -50

الاجتماعية الخبراء  ، ه1439عام    ،والتنمية  هيئة  الرابط:   ،بموقع  على 
us/pcCXU.https://cutt  

النورانية  -51 تيمية  ،القواعد  ابن  الإسلام  د   ،لشيخ  الخليل  .تحقيق:  ابن   ،أحمد  دار 
 .ه1422 ،الطبعة الأولى ،الجوزي

 .تب العلميةدار الك ،منصور البهوتي الحنبلي ،كشاف القناع عن مت الإقناع -52

https://cutt.us/pcCXU


 

 
 بيع تأشيرات الاستقدام دراسة فقهية تطبيقية 330

 د. أحمد بن حمد بن عبد العزيز الوني ِّس 

 . ه 1424 ،الطبعة الأولى ،عبد الرحمن بن سعود الكبير  .د ،الكفالات المعاصرة -53
التجارية -54 قحف  .د   ،الكفالة  الإسلامي   ،منذر  الفقه  مجمع  بمجلة  منشور  بحث 

 . ه 1428 ،( الطبعة الأولى16)العدد  ،الدولي
الإسلامي بحث منشور بمجلة مجمع الفقه  ،أحمد محيي الدين .د ،الكفالة التجارية  -55

 . ه 1428 ،( الطبعة الأولى16)العدد  ،الدولي
بحث منشور بمجلة مجمع الفقه   ،حسين أحمد كامل فهمي  .د   ،الكفالة التجارية -56

 . ه1428 ،( الطبعة الأولى16)العدد  ،الإسلامي الدولي
الصادرة بالمرسوم الملكي رقم   ،اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسية -57

 على الرابط: ،بموقع هيئة الخبراء ،ه11/1436/ 17( وتاريخ 73م/)
 us/sZHS3.https://cutt  

بتاريخ   -58 الصادرة  وملحقاتها  العمل  لنظام  التنفيذية  في 1440/ 11/4اللائحة  ه 
الرابط:  على  الاجتماعية  والتنمية  البشرية  الموارد  وزارة  موقع 

sa/ar/decisions.gov.https://mlsd   
 . ه 1414 ،عة الثالثةالطب  ، بيروت ، دار صادر ،لابن منظور ،لسان العرب -59
 .المكتبة الشاملة ،للشيخ محمد بن عثيمين  ،لقاء الباب المفتوح -60
المختصر  -61 أستار  الدرر في هتك  الشنقيطي  ،لوامع  المجلسي  الرضوان  ،لمحمد    ،دار 

 . ه 1436 ،الطبعة الأولى ،موريتانيا  ،نواكشوط
 ، لكتب العلميةدار ا  ،لبرهان الدين إبراهيم بن مفلح الحنبلي  ،المبدع في شرح المقنع -62

 .ه1418 ،الطبعة الأولى ،بيروت
مجمع الملك   ،جمع عبد الرحمن بن قاسم  ،مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية -63

 .ç  1416  ،المملكة العربية السعودية  ،المدينة النبوية  ،فهد لطباعة المصحف الشريف
الإقامة -64 نظام  في  والعقوبات  الراب  ،المخالفات  على  الداخلية  وزارة  ط: موقع 

us/T4fQn.https://cutt  
 ، الطبعة الأولى  ،الحقوق الخاصة  ،وزارة الداخلية  ،مرشد إجراءات الحقوق الخاصة -65

 . ه1409

https://cutt.us/sZHS3
https://mlsd.gov.sa/ar/decisions
https://cutt.us/T4fQn
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دراسة    ،المسؤولية الجنائية عن المتاجرة بتأشيرات العمل في المملكة العربية السعودية -66
لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الشريعة رسالة مقدمة استكمالا    ،تطبيقية
مقدمة من   ،كلية العدالة الجنائية  ،من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية  ،والقانون

العيبان العزيز  عبد  بن  عبد الله  الحاسب    ،ه 1436عام    ،الباحث:  على  مطبوعة 
 . الآلي

 ،الحاكم النيسابوريلأبي عبد الله محمد بن عبد الله    ،المستدرك على الصحيحين -67
دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر    ،  .  .مع تضمينات الذهبي في التلخيص والميزان  

 .مç 1990 1411 ،الطبعة الأولى ،لبنان –دار الكتب العلمية بيروت  ،عطا
تحقيق وتخريج وتعليق شعيب الأرنوؤط ومجموعة من  ،مسند الإمام أحمد بن حنبل -68

 .م ç  1999 1419 ،الطبعة الأولى ،لبنان ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،الباحثين
المكتب   ،لمصطفى بن سعد الرحيباني  ،مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى -69

 . ه1415 ،الطبعة الثانية ،الإسلامي
  ، تحقيق محمود الأرناؤط ورفيقه  ،لشمس الدين البعلي  ،المطلع على ألفاظ المقنع -70

 . ه1423 ،الطبعة الأولى ، مكتبة السوادي
رسالة دكتوراه في قسم الفقه بكلية الشريعة   ،المعاوضة على الحقوق المالية ونقلها -71

عام ال  ،فهد بن خلف المطيري  .إعداد د  ،بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
 .مطبوعة على الحاسب الآلي ،ه1424الجامعي: 

طبع عام   ،بيروت  ،مكتبة لبنان  ، محمد العدناني  ،معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة -72
 . م1989

المعاصرة -73 العربية  اللغة  الحميد  .د  ،معجم  عبد  مختار  الكتب  ،أحمد  الطبعة   ،عالم 
 .ه1429 ،الأولى

 . دار الدعوة   ،إبراهيم مصطفى وآخرون  ،بالقاهرةمجمع اللغة العربية    ،المعجم الوسيط -74
 . ç 1388 ،مكتبة القاهرة ،لموفق الدين ابن قدامة الحنبلي ،المغني -75
المنهاج -76 ألفاظ  معاني  معرفة  إلى  المحتاج  الشافعي  ،مغني  الشربيني  دار   ،للخطيب 

 . ç 1415 ،الطبعة الأولى ، الكتب العلمية
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 ،  العباس أحمد بن عمر القرطبي لأبي   ،المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم -77
ميستو ديب  الدين  محيي  ابن كثير  ، ورفقائه  ،تحقيق  الأولى   ،دمشق  ،دار    ، الطبعة 

 . ه1417
  ، دار الفكر   ،تحقيق عبد السلام هارون  ،لأبي الحسين أحمد بن فارس  ،مقاييس اللغة -78

 . ه1399
  us/r0TfT.https://cutt على الرابط: ،موقع الشيخ صالح بن فوزان الفوزان -79
الجبرين -80 الرحمن  عبد  بن  الله  عبد  الشيخ  الرابط:    ،موقع  على 

us/zL8N3.https://cutt  
 ،محمد بن إبراهيم الموسى  . د   ،الكفالة( دارسة مقارنة)نظرية الضمان الشخصي   -81

 .ه1419 ،بعة الأولىالط ،الرياض ، مكتبة العبيكان
الإقامة -82 رقم    ،نظام  الملكي  بالمرسوم  في   1337/  2/25- 17الصادر 

11 /9 /1371  ç  العامة للجوازات على   ، والتعديلات الصادرة عليه بموقع المديرية 
   us/RLMom.https://cuttالرابط: 

العمل -83 العمل وال  ،نظام  بالمرسوم الملكي رقم   ،تنمية الاجتماعيةالصادر من وزارة 
في موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية   ،ه1426/ 8/ 23( وتاريخ  51م/)

 us/7PoRd.https://cuttعلى الرابط: 
 

 *** 
  

https://cutt.us/r0TfT
https://cutt.us/zL8N3
https://cutt.us/RLMom
https://cutt.us/7PoRd
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Al-Ruhaibani, Al-Maktab Al-Islami, 2nd Ed., 1415 AH. 

70- Al-Mutali' `ala Al-Fad Al-Muqni', by Shams al-Din al-Baali, edited by 

Mahmoud al-Arna'oot et al., Al-Sawadi Library, 1st Ed., 1423 AH. 

71- Netting and Transferring Financial Rights, a PhD Thesis in the 

Department of Jurisprudence at the College of Sharia at Imam 

Muhammad bin Saud Islamic University, prepared by Dr. Fahd bin 

Khalaf Al-Mutairi, academic year: 1424 AH, printed on a computer. 

72- Dictionary of common mistakes in modern written Arabic, Muhammad 

Al-Adnani, Lebanon Library, Beirut, printed in 1989 AD. 

73- The Dictionary of Contemporary Arabic Language, Dr. Ahmed 

Mukhtar Abdel Hamid, The World of Books, 1st Ed., 1429 AH. 

74- Al-Mujaam Al-Waseet, Academy of the Arabic Language in Cairo, 

Ibrahim Mustafa and others, Dar Al Da`wah. 

75- Al-Mughni, by Mowafak Al-Din Ibn Qudama Al-Hanbali, Cairo 

Library, 1388 AH. 
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